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 شـــــــــكر وتـــــــــــقدير



 

 

هذا العمل  لإتمامالعلي القدير الذي هدانا  اللهنشكر 
نتقدم بالشكر  اللههتدي لولا ان هدانا وما كنا لن

 ةعو ـــــش": القديرة لأستاذتناوالامتنان الكبيرين 
كرة على قبولها الاشراف على هذه المذ "ياءـــــــــــلم

لنا من توجيهات قيمة سواء من ناحية  وعلى ما قدمته
 اللهالمنهجية او من ناحية المضمون العلمي جزاها 

يل الشكر للسادة الاساتذة عنا خيرا كما نتقدم بجز 
اعضاء اللجنة المناقشة على قراءتهم للمذكرة ومن 

                     ا من الطور الى جميع اساتذتن خلالهم
 الابتدائي الى الجامعي

مراتب الانبياء  ان يبلغهم الجنة وبنزلهم اللهوارجوا من 
هذا العمل  لإنجازوالى كل من قدم لنا يد المساعدة 

 .لمة طيبةولو بك
 



 
 

 

 
  

 الاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء



 

 

إلى روح أبي وأمي الطاهرة رحمة الله عليهما، 
عرفانًا بفضلهما العظيم ودعمهما المتواصل، أهدي 
 .ثمرة جهدي هذه بمناسبة مناقشة مذكرة الماستر
لى إخوتي وأخواتي الأعزاء، الذين كانوا سندًا  وا 

تي الدراسيةوعونًا لي طوال مسير   

لى جميع زملائي وزميلاتي، الذين شاركوني  وا 
 لحظات الجد والاجتهاد

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذة 
الفاضلة، على توجيهاتها القيّمة ومرافقتها العلمية 

أهدي لكم جميعًا هذا ، طيلة إنجاز هذه المذكرة
 العمل المتواضع، راجيًا أن يكون ثمرة خير ووفاء

 الب: ربيع بودماغالط
 



 

 

عملكم  اللهقل اعملوا فسيرى "الرحمن الرحيم  اللهبسم 
العظيم إلى من بلغ الرسالة  اللهصدق  "ورسوله والمؤمنون

ونور . إلى نبي الرحمة الأمة.. ونصح الأمانة.وأدى 
عليه وسلم إلى أعز  اللهالعالمين سيدنا محمد صل 

هما الفضل مخلوقين على قلبي في هذا الوجود إلى من ل
 وتعليميفي تربيتي 

إلى من دفعاني دوما إلى الأمام ومنحاني القدرة على 
إلى جميع  المواصلة أمي الحبيبة وأبي الغالي رحمه الله

إخوتي الأعزاء كل واحد باسمه إلى جميع الأصدقاء 
هيثم، الشريف  والأحباب أيمن محمد بهاء الدينوالزملاء 

 ائي باسمهمأخي ياسين صديقي مهدي وكل أصدق

لى جميع اساتذتي ومعلمي من الابتدائي   ليوا 
إلى كل طالب علم نتمنى له النجاح أهدي عملي  الجامعة

 المتواضع

 الطالب: صلاح الدين رحال
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  ــــــقدمـــــــــــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9
التحديات التي تواجه الدول المعاصـــــــــرة لما لها من اثار  أخطرتعتبر ظاهرة الفســـــــــاد من     

عيق مسارات التنمية تي وتمس كيان المؤسسات و الاجتماعمدمرة على الاستقرار الاقتصادي و 
 وذلكوتوحيد الرؤى  تكثيف الجهود دفع بالمجتمع الدولي الىوهذا الواقع المرير المســــــــــــــتدامة 

 التي رســــــــــــمت معالم الاســــــــــــتراتيجيات الوقائية عبر مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية
 والردعية.

ســــــــــــعت جاهدة الى إرســــــــــــاء منظومة واكبت هذا الحراك الدولي و  والجزائر كغيرها من الدول 
اهة ية المال العام والحفاظ على نز الى حما بالدرجة الاولى قانونية ومؤســســاتية متكاملة تهدف

 العام. القطاع 
ن اتبرز أهمية أجهزة الرقابة كألية مؤســــــســــــية وقانونية لا  نى عنها لضــــــم من هذا المنطلقو 

فعالة الداة اذ تعد هذه الأجهزة الاشتى اشكال الانحراف  من سيادة القانون وحماية المال العام
تماشـــــى يحة الفســـــاد وتقويم الأداء الإداري والمالي بما تهدف الى مكافوالذراع التنفيذية للدولة 

 والشفافية والمساءلة. مع مبادئ الحوكمة الرشيدة
وفي ضــــوء التحولات الدســــتورية والتشــــريعية الأخيرة التي تشــــهدها الجزائر، حظيت المنظومة 

قوم من توجة؛ الرقابية بنقلة نوعية تجاوزت الأنماط التقليدية، متبنيةً في ذلك فلسفة رقابية مزد
جهة على الرقابة المتخصـــصـــة ذات البعد الاســـتباقي والردعي لتجفيف منابع الفســـاد، وهو ما 

يوان برفقة الد من الفســــاد ومكافحة لشــــفافيةعبر تفعيل دور الهيئة العليا المعنية باتم تجســــيده 
  لمجابهة الجرائم المالية والإدارية.الوطني 

ة المالية والمحاســـبية الصـــارمة لضـــبط التســـيير الإداري، ومن جهة أخرى، تعتمد على المتابع
 والتي تضـطلع بها مؤسـسـات عريقة متمثلة في "المفتشـية العامة للمالية" و"مجلس المحاسـبة".
هذا التموقع المؤســـــســـــاتي الجديد يضـــــعنا أمام ضـــــرورة البحم في مدى انســـــجام وتكامل هذه 

 ة وشـــــــــاملة للمال العام في مؤســـــــــســـــــــات القطاعالأدوار القانونية والعملية لتوفير حماية حقيقي
 .العام

 :أهمية الدراسة
 :تأتي أهمية الدراسة من أهمية الموضوع في حد ذاته وتتمثل في النقاط التالية

 .المساهمة في ضبط المصطلحات المتعلقة بالفساد الإداري في ظل التشريعات الحديثة-



 
   ة مما يسهل على الباحثين مستقبلا الإحاطتقديم مرجع نظري شامل واثراء المكتبة الجامعية - 10

 .بالموضوع
 .تساهم الدراسة في رفع الوعي الأكاديمي بأهمية الدور الذي تؤديه هذه الأجهزة الرقابية-
 حورية الرقابة المالية كأداة وقائية وعلاجية في مواجهة مظاهر الفساد.تبيان م -
 الإدارة من خلال تحليـــل الرقــابــة المـــاليــةاثراء الجـــانــب العلمي في مجـــال القـــانون المـــالي و -

 .والياتها
 :أسباب اختيار الموضوع

 أسباب ذاتية:
الر بة في البحم والتقصـــــي في الاطلاع على هذا النوع من المواضـــــيع الحيوية وذلك نظرا -

دارية  .لما يثيره من نقاشات قانونية وا 
صــــوص التنظيمية التي منحها الســــعي لإثراء المكتبة القانونية ببحم نظري يجمع ويحلل الن-

 المشرع لهذه الأجهزة.
 المساهمة في تقديم رؤية علمية تساعد في القضاء افة الفساد.-
 محاولة فهم وكشف مجمل الحثيات التي كان لدينا فيها  موض حول الموضوع.- 

 أسباب موضوعية:
 تسليط الضوء على أهمية أجهزة الرقابة في حماية المال العام.-
في توفير مرجع نظري يجمع ويحلل الأدوار المتقاطعة لأجهزة الرقابة الإدارية  المســـــــــــــــاهمة-

 والمالية.
 برز الحاجة لدراسة هذا الموضوع نظرا لتعدد الأجهزة الرقابية في الجزائر وتنوع طبيعتها.ت -
ســــــليط الضــــــوء على الدور الذي تؤديه أجهزة الرقابة في ظل تنامي ظاهرة الفســــــاد وتطور ت-

 ا في القطاع العام.اساليبه
 اهداف الدراسة:

ة التمييز بين مهام الســـــــلطة العليا للشـــــــفافيالرقابية و توضـــــــيح كيفية هيكلة المشـــــــرع للأجهزة -
 .والديوان الوطني لقمع الفساد كأجهزة متخصصة

لســــــعي نحو فهم الاليات القانونية التي يســــــتخدمها الديوان في التحري والكشــــــف عن جرائم ا-
 مرتكبيها. الفساد وملاحقة



 
 جهزة الرقابة المالية في تسيير الأموال العمومية.تسليط الضوء على أ- 11

 .راز التكامل بين الأجهزة الإدارية والمالية في حصار ظاهرة الفساد من جوانب مختلفةاب-
قييم فاعلية النصــــــوص المنظمة لهذه الأجهزة في الحد فعليا من ظاهرة الفســــــاد في القطاع ت-

 العام.
 الدراسة إشكالية

 :في ضوء المعطيات السابقة، تتبلور المشكلة الدراسية في التساؤل المحوري التاليو 
 فيما تتمثل الاليات المؤسساتية المكرسة لمكافحة الفساد في القطاع العام؟-

 ها عدة تساؤلات فرعية:التي تندرج تحتو 

 د في تنشــــــــــيط اليات ماهي طبيعة الدور الذي تؤديه الهيئة العليا للشــــــــــفافية وتوقي الفســــــــــا
 ؟الرقابة والوقاية صلب الهيئات الحكومية

  الوطني لقمع الفســــــــــاد في تعزيز الفعالية الإجرائية لمكافحةالديوان الى أي مدى يســــــــــاهم 
 الجرائم المالية؟

 رقابتها  ماهي الاليات القانونية والتقنية التي تعتمدها المفتشـــية العامة والمالية في ممارســـة
 ؟العامعلى المال 

  كيف يمارس مجلس المحاســـبة صـــلاحياته ودوره في الرقابة على حســـن اســـتعمال الأموال
 العمومية؟

 الدراسات السابقة:
" الاليات  بعنوان 2022وهي أطروحة دكتوراه ل امنة صــــــــــــــدوق ســــــــــــــنة  :الدراســـــــــة ا ول 

ى هدفت هذه الدراســــة الالمؤســســاتية المســتحدكة لحوكمة الصــفقات العمومية في الجزائر" 
سليط الضوء على الإصلاحات المؤسسات التي استحدثها المشرع الجزائري لضبط وحوكمة ت

يا المهام الرقابية المنوطة بالهيئة العلومية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الصفقات العم
 . باعتبارها أداة تقييمية من الفسادالحد لشفافية و المعنية با

بعنوان" الديوان الوطني لقمع  2021بد الله ســــــــــــنةوهي مقال ل لعويجي ع :الدراســـــــة الكا ية
الفساد" هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على الديوان الدراسة الى تسليط الضوء على الديوان 

-10)رقم  للأمرونية ننادا الى المقتضــــيات القارقابية وقمعية اســــت كأليةالوطني لقمع الفســــاد 



 
ئة ذات طابع ضــــبطي واســــتقصــــائي تعنى هيباعتباره جهازا  2010اوت 26في خ المؤر ( 05 12

مع تبيان اطاره الهيكلي وصـــــلاحياته التي ، التحقيق جرائم الكســـــب  ير المشـــــروعبالكشـــــف و 
  تهدف الى تعزيز نجاعة مكافحة الفساد وتجسيد التزامات الجزائر الدولية.

" دور المفتشــــية وكان بعنوان 2022في ســــــنة  هي مقال ل" رضــــــا مهدي"الدراســــة الكالكة: 
لاليات " جاءت هذه الدراســة لتســليط الضــوء وتقييم االعامة المالية في مكافحة الفساد المالي

التصـــــــــدي لكشـــــــــف كل مظاهر للمالية في الجزائر بما يمكنها التي يمتلكها المفتشـــــــــية العامة 
 .العامالفساد المرتبطة بالمال 

لإطار المفاهيم " اكانت بعنوان  2021هي مقال ل عوية محمد ســـــــــــــــنة  راســـــــــة الرابعة:الد
" ركزت هذه الدراســـــــة على صـــــــلاحيات مجلس لمجلس المحاســــبة ودور  في الرقابة المالية

المحاســـــــبة في الرقابة على الأموال العمومية من خلال ســـــــلطة التحري ورقابة نوعية تســـــــيير 
 الميزانية والحسابات.

 م هج الدراسة:
 ماد على المنهج الوصـــــفي التحليليالاعت تاســـــتلزم تحليل البحم والاجابة على هذه التســـــاؤلا

 كونه المنهج المناســـب لدراســـة موضـــوع" أجهزة المتابعة في مكافحة الفســـاد في القطاع العام"
من الهيئة الإطار القانوني والهيكلي لكل  وذلك باســــــتخدام المنهج الوصــــــفي لوصــــــف وتحديد

هة ي المعني بردع ومجابالعليا لتعزيز الشـفافية و توقي الفسـاد ومسـتهدفة كذلك المجمع الوطن
د والمفتشـــــــــــــية العامة للمالية ومجلس المحاســـــــــــــبة وتم اعتماد المنهج التحليلي لتحليل الفســـــــــــــا

النصـــوص القانونية المنظمة للأجهزة وفحص صـــلاحياتها واختصـــاصـــاتها للوقوف على نقاط 
 القوة والضعف في أدائها الرقابي.
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 خــــطة الــدراسة:

 قدمةـــــــــــم

 لفصل الأول: الأجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد في القطاع العام.ا

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد. :المبحث الأول     

  المبحث الأول: الديوان المركزي لقمع الفساد.     

 الفصل الثاني: أجهزة المتابعة الإدارية والمالية.

 للمالية.المبحث الأول: المفتشية العامة     

 المبحث الثاني: مجلس المحاسبة.    
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 لوقاية منالمبحـــــــث الأول: السلطة العليا للشفافية وا 

 الفساد.

 فساد.المبحـــــــث الثاني: الديوان الوطني للقمع وال 

 خلاصـــــــــــة الفصــــــــــــل    

في  الأجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد الفصل الأول:

 القطاع العام



    
 الفصل ا ول: ا جهزة المتخصصة في مكافحة الفساد في القطاع العام. 15

المهددات الجســــيمة التي تعترض مســــار  أبرزحد أالإداري والمالي من بجناحيه الفســــاد  مثلي
في  ثقة الافراد وتضــعف التنمويةة نظرا لما يخافه من اثار هدامة تضــرب البني الدولة الحديثة
 لدولة.مؤسسات ا

لم تكتفي فيها بالنصـــــــــــوص التشـــــــــــريعية فقط بل  هذا المنطلق تبنت الدولة هذه الظاهرة، ومن
 عززتها باليات مؤسساتية متخصصة تتمتع بالاستقلالية والفعالية.

عبر تســليط حة الفســاد الفصــل الى تســليط الضــوء على الركائز المؤســســاتية لمكاف ذايهدف ه
 بوصـــفها أداةالفســـاد توقي و لتعزيز النزاهة الســـلطة العليا الضـــوء على نموذجين، متمثلين في 

وكذلك الديوان الوطني لقمع الفســــــــــــــاد كجهاز  تهدف لغرس مبادئ النزاهة اســــــــــــــتباقية ووقائية
عملياتي متخصـــــــص في التحري والبحم والضـــــــبط وســـــــنحاول من خلال هذا الفصـــــــل تبيان 

صـــــــــــيانة وحفظ والوظيفي لكل منهما وكيفية تكاملهما في ســـــــــــبيل وني والتنظيمي القان الإطار
 الأموال العامة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 المبحث ا ول: السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 16

ولة مكافحة الفســـاد وتكريس مبادئ الشـــفافية من اهم الرهانات التي رفعتها الد ظاهرة تعتبر   
اســــــتقامة المؤســــــســــــات وحماية المال العام، وفي هذا الســــــياق لم يعد دور الجزائرية لضــــــمان 

ة الهيئات الرقابية محصـــورا في الجوانب الردعية فقط بل امتد ليشـــمل مقاربة وقائية مؤســـســـاتي
ل " الســلطة العليا للشــفافية والوقاية من الفســاد ومكافحته" كبديشــاملة، تجســدت في اســتحدام 
ن اليات النزاهة، ان دراســـــــة هذه الهيئة تســـــــتوجب بالضـــــــرورة دســـــــتوري وقانوني قوي يعزز م

مة البحم في مقوماتها القانونية وتحديد طبيعتها التنظيمية التي تمنحها الاســـــــــــــــتقلالية اللاز 
لممارســــة مهامها ولةحاطة بهذا الموضــــوع بشــــكل منهجي ســــنخصــــص هذا المبحم لتســــليط 

 عملها.الضوء على الاطار المفاهيمي لهذه السلطة واليات 
 المطلب ا ول: الإطار المفاهيمي للسلطة العليا للشفافية من الوقاية من الفساد.

المفاهيمي للســـــــــــلطة العليا للشـــــــــــفافية والوقاية من الفســـــــــــاد ومكافحته لابد من  الإطارلتحليل 
الانطلاق من تعريفها القانوني الذي وضــــــــعها المشــــــــرع الجزائري، مع تبيان الطبيعة القانونية 

كتســــــــــيها هذه الهيئة ومن هذا المنطلق يهدف هذا المطلب الى تســــــــــليط الضــــــــــوء على التي ت
 واهم خصائصها. الماهية القانونية للسلطة

 تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الفرع ا ول:
ه مكافحتالســــــلطة العليا للشــــــفافية والوقاية من الفســــــاد و  ان فهم الدور المحوري الذي تطلع به

ذلك الا بتحليل  يتأتى ، ولايتطلب بداية تحديد مقوماتها النظرية وتوصـــــــيف ماهيتها بوضـــــــوح
عية القانونية التي صــا ها المشــرع الجزائري، ســواء من خلال القوانين العادية او المرج الأطر

 قلة.مسترقابية  الدستورية التي اسبغت عليها الشرعية والحماية اللازمتين لأداء مهامها كألية
تتحدد المعالم البنيوية والطبيعة القانونية للســـلطة العليا للشـــفافية والوقاية من الفســـاد ومكافحته 
في البيئة التشــريعية الجزائرية بوصــفها مؤســســة دســتورية رقابية حظيت باســتقلالية تامة، وهو 

الهيئة اذ اضفى عليها المشرع وصف  1"(22/08)القانون من  02المادة ما كرسته صراحة 
الدســــــتورية المســــــتقلة التي تحوز الذمة المالية المســــــتقلة والشــــــخصــــــية الاعتبارية فضــــــلا عن 

                                                             

ية من الذي يحدد تنظيم للشفافية والوقا 2022ماي سنة  6الموافق ل 1443شوال عام 5المؤرخ في  80-22القانون رقم  1
لصادرة بتاريخ ، ا32الفساد ومكافحته وتشكيلها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

 .2022ماي 8



    
من التعديل الدســـــتوري  204لمادةالاســـــتقلال الإداري وهو توصـــــيف يأتي تجســـــيدا وتكريســـــا ل 17

رقابية مســتقلة تتولى وضــع الاســتراتيجية الوطنية  كهيئة التي حصــنت هذه الهيئة 2020لســنة
  2.بع الفساد ومتابعتهلتجفيف منا

وبناءا عليه يمكن تكييف هذه الهيئة كشـــــــخص قانوني عام انيطت به مســـــــؤولية درء الفســـــــاد 
ومجابهته، وتعرف بانها هيئة ذات  طاء دستوري وطابع استشاري، تتمتع بالاستقلال المالي 

 3.الرقابيةري التام في أداء مهامها والإدا
في ظل التشـــريع  لبناء القانوني المســـتحدم وما كان ســـائدًاوعند عقد مقارنة تحليلية بين هذا ا

لق المتع 01-06القانون رقم نص من  18المادة وبالأخص الاحكام المضـــــــمنة في الســـــــابق 
يظهر جليًا التطور المفاهيمي الذي أحرزه المؤســـس الدســـتوري؛  بالوقاية من الفســـاد ومكافحته

ة الفســــــاد على أنها مجرد "ســــــلطة إدارية فالنص الســــــابق كان يصــــــنف الهيئة المكلفة بمكافح
، في حين 4مســـــتقلة" تبلحق برئاســـــة الجمهورية وتتمتع بالاســـــتقلال المالي والاعتباري فحســـــب

إلى مصـــــــــاف "المؤســـــــــســـــــــات  (08-22)والقانون رقم  2020نقلها التعديل الدســـــــــتوري لعام 
ت الإدارية التقليدية ، مما ينأى بها عن طائفة الســــــــلطا5الدســــــــتورية الرقابية المســــــــتقلة" بذاتها

ويمنحها حصــــــانة أوســــــع تتجاوز مفهوم الإلحاق الوظيفي، لتتحول إلى ركيزة دســــــتورية قائمة 
بذاتها تهدف إلى نشـــر وترســـيخ قيم النزاهة والمواطنة، وتوطيد قيم الحوكمة والشـــفافية والحكم 

 6.الراشد، وصيانة الحياة العامة وممتلكات الدولة من أي انحراف

                                                             

لقانوني االفكر ، مجلة 22/08ملايكية اسيا، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء القانون  2
 .859، ص2022، جامعة عنابة، 2ع ،  06مجوالسياسي، 

العليا  سلطة)الاحمد بوراوي، شهرزاد دراجي، معالجة الفساد في الجزائر: جديد الاستراتيجية الوطنية في مكافحة الفساد  3
، 2023ئر، ، الجزا01، العدد06للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة طبن للدراسات العلمية الاكاديمية، المجلد

 .143ص
الفساد ، المتعلق بالوقاية من 2006فبراير سنة 20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  10-06القانون رقم   4

 .2006مارس سنة  8الصادرة بتاريخ  15، العددج.رومكافحته، 
للشفافية  الذي يحدد تنظيم السلطة العليا 2022ماي  6الموافق  1443شوال عام  5المؤرخ في  80-22القانون رقم  5

 .2022ماي 8، الصادرة بتاريخ 32والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 
 .859، صالمرجع نفسه، 22/08السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء القانون  ملايكية اسيا، 6



    
للشـــــفافية والوقاية من الفســـــاد ومكافحته بانها مؤســـــســـــة  الســـــلطة العلياســـــبق ان  ويتضـــــح مما 18

دســـــــــتورية رقابية مســـــــــتقلة تكلف بتجســـــــــيد الشـــــــــفافية في الحياة العامة، والوقاية من الفســـــــــاد 
وما يلفت الانتباه هو المؤســـــــس الدســـــــتوري بعد التعديل الأخير أصـــــــبح يميز بين ، ومكافحته

ل مصــطلح المؤســســات فيما يخص الســلطات ذات اختصــاص المؤســســة والهيئة حيم يســتعم
اســـــــــتشـــــــــاري او رقابي بينما اســـــــــتعمل مصـــــــــطلح هيئات عندما تعلق الامر بالســـــــــلطات ذات 

 7.الاختصاص استشاري فقط

كانت  2016لسنة يل الدستوري تعدمن  202المادة سار التاريخي، نجد ان وبالعودة الى الم
ية ضــع لدى رئيس الجمهورية تتمتع بالاســتقلالية الإدار بانها:" ســلطة إدارية مســتقلة تو تصــفها 
فعرف الســــلطة العليا للشــــفافية 2020تعديل الدســــتوري لســــنة من 204، لتاتي المادة والمالية"

ن وهذا التحول يضع السلطة العليا ضم والوقاية من الفساد ومكافحته بانها" مؤسسة مستقلة".
 تي تبنتها الدولة الجزائرية كخيار اســـــــــتراتيجيجيل جديد من الســـــــــلطات الإدارية المســـــــــتقلة ال

 للرقابة الحديثة. 
قلة، وبذلك تكون الســـلطة العليا حاليا والهيئة الوطنية ســـابقا من بين الســـلطات الإدارية المســـت

وهي من الأســاليب الحديثة في ممارســة الســلطة العامة التي بات يعتمد عليها المشــرع بشــكل 
 ري خيار النظام الليبرالي على حساب النظام الاشتراكي.واسع بعد تبني المؤسس الدستو 

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتجدر الإشارة الى ان بعض الآراء الفقهية عرفت 
طبقا لأحكام الفصــــــل الثالم من الدســــــتور الجزائري  "بانها " مؤســــــســــــة دســــــتورية اســــــتشــــــارية

بلور بوضــــــــوح اثر الإصــــــــلاحات والتعديلات  ير ان المفهوم الحديم لها قد ت، 1996لســــــــنة
الأخيرة، حيم حســـــت طبيعتها القانونية لتصـــــبح هيئة دســـــتورية رقابية باســـــتقلال تام، ويكمن 
الهدف الأســاســي من انشــائها في تكريس قيم النزاهة والشــفافية في الشــؤون العامة، الى جانب 

 8.حماية المجتمع وتحصينه من مظاهر الفساد ومحاربته
 

                                                             

اري، اد كافحته، مذكرة ماستر، تخصص قانونليا للشفافية والوقاية من الفساد ومفراحتية احمد، محجوبي لياس، السلطة الع 7
 .7، ص2020/2023جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، 

م، ، مجلة أبحا2020احسن  ربي، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة 8
 .689ص  ،2021، سكيكدة، 1955ت او  20، جامعة 01ع، 06مج



    
 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته:  شأة الكا ي:الفرع  19

م الدستور يستند التأسيس القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته إلى أحكا
ن الجزائري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. فبالرجوع إلى المسار الزمني التشريعي، نجد أ

اتفاقية الأمم  2003أكتوبر  31للأمم المتحدة قد اعتمدت بنيويورك في الجمعية العامة 
 المتحدة لمكافحة الفساد؛ وهي الاتفاقية التي ألزمت الدول الأطراف بإنشاء هيئات متخصصة
 لمجابهة الفساد، مع ضرورة منحها الاستقلالية التامة لحمايتها من أي تأثيرات أو ضغوطات

 .بفعالية مكانيات المادية والبشرية اللازمة لتمكينها من أداء مهامهاخارجية، وتزويدها بكافة الإ
 لهيئةا" إحدام إلى الأمر بادئ في الجزائري المشرع بادر الدولية، الالتزامات هذه مع وتماشياً 
ية قاية من الفساد ومكافحته" كمؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية وتصنف كسلطة إدار للو  الوطنية

رة ل، أبنيطت بها مسؤولية تفعيل الاستراتيجية الوطنية وتطبيق الخطة المسطتتمتع بالاستقلا
 .في هذا المجال

لطة سال" استبحدثت ،2020 لسنة الدستوري التعديل بها جاء التي للمكتسبات وتجسيداً  ولاحقاً،
قم ر من القانون  24إلى  17العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" بموجب المواد من 

  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (06-01)

 مستقلة مؤسساتية هيئة إلى السلطة هذه تحولت ،2020 لعام الدستورية التحولات هذه وبموجب
 . الفساد مظاهر كبح في متخصصة

م ا التوجه التشريعي وليد الصدفة، بل جاء معبراً عن إرادة حقيقية لتعزيز دعائهذ يكن ولم
 هذه الهيئة على مستويات متعددة. استقلالية 

المشرع على السلطة العليا كامل الشخصية المعنوية والاستقلال  عطى، أهذا المنطلقومن 
الإداري والمالي، وهو ما يؤكد بوضوح التخلي عن المفهوم الكلاسيكي السابق الذي كان 

  9.يختزلها في مجرد سلطة إدارية مستقلة تقليدي
 
 

                                                             

امين، النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة  زناسني محمد -حمر العين إبراهيم 9
 .9، ص2023-2022ماستر، تخصص قانون عام، جامعة عين تيموشنت بلحاج شعيب، الجزائر، 

 



    
 ص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته:خصائ الفرع الكالث: 20

 :فيما يليتتمثل ام خصائص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته -
 عليها فســــــاد ومكافحته مؤســــــســــــة دســــــتورية نص الســــــلطة العليا للشــــــفافية والوقاية من ال

بة وخصــــص لها فصــــلا المؤســــس الدســــتور ضــــمن الباب الرابع بعنوان مؤســــســــات الرقا
 ه،لفصل الرابع بعنوان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتكاملا وهو ا

وبذلك يكون المؤســـــــس الدســـــــتوري قد أدرجها ضـــــــمن الإطار الصـــــــحيح لها وهو الرقابة 
المؤســــــــــس ضــــــــــمن  أدرجهاحيم  2016خلافا لما تضــــــــــمنه التعديل الدســــــــــتوري لســــــــــنة

تناقض مع نفســه واعتبرها ســلطة إدارية مســتقلة، كما اعتبرها  المؤســســات الاســتشــارية ثم
 هيئة مؤسسة خلافا لما تضمنه عنوان الفصل الثالم.

 لشــــفافية والوقاية من الفســــاد ومكافحته لأي جهة خلافا للهيئة عدم تبعية الســــلطة العليا ل
لمادة وا 2016من التعديل الدستوري  202الوطنية للوقاية من الفساد حيم نصت المادة

 10.على انها توضع لدى رئيس الجمهورية (01-06)من القانون رقم 18
 تع تعد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية مستقلة تتم

بخاصية السلطة أي لها طابع سلطوي ويتجلى ذلك من خلال الصلاحيات الحقيقة التي 
ت اختصــــــاصــــــات اســــــتشــــــارية خلافا لمعظم فهي ليســــــ الدســــــتوري،منحها لها المؤســــــس 

صـــــــــــــــلاحيـات الهيئـة الوطنيـة للوقاية من الفســـــــــــــــاد ومكـافحتـه التي  لـب عليهـا الطـابع 
 الاستشاري ر م تكييفها بانها سلطة إدارية مستقلة ما يعني وجود طابع السلطة فيه.

 لك اذا الفســـــــاد ومكافحته بالطابع الإداري وذ تتمتع الســـــــلطة العليا للشـــــــفافية والوقاية من
الوزارية والحكومية او البرلمان  لةدارات ير تابعة اعتبرناها ســــلطة إدارية مســــتقلة فهي 

او القضـــاء، الا انها تبقى داخل الســـلطة التنفيذية ر م عدم خضـــوعها للســـلطة الرئاســـية 
 11او الوصائية.

  تنظيم الســـــــــــــــلطة العليا للشـــــــــــــــفافية والوقاية من الفســـــــــــــــاد ومكافحته وتحديد تشـــــــــــــــكيلتها
الصـــــــــــــــلاحيــــات الأخرى لهــــا بموجــــب قــــانون وليس بموجــــب التنظيم، وهــــذا تــــدعيمــــا و 

                                                             

 ابقة من الفساد ومكافحته، مصدر سالمتعلق بالوقاي ،01-06القانون رقم  10
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لاســــــــتقلاليتها خصــــــــوصــــــــا اذا تشــــــــكل برلمان حقيقي نابع من إرادة الشــــــــعب يمتلك من  21

 الصلاحيات ما يجعله قادرا على تكريس استقلالية حقيقة للسلطة العليا من اجل محاربة
حكومية والإدارات العمومية وباقي السلطات الفساد ونشر ثقافة الشفافية داخل الأجهزة ال

والهيئات في الدولة حلافا لتنظيم وتشــــــــكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الفســــــــاد ومكافحته 
 التي حددت تشكيلتها ونظمت بموجب التنظيم بحكم انها توضع لدى رئيس الجمهورية.

  اخطار مباشــر لكل منتعتبر الســلطة العليا للشــفافية والوقاية من الفســاد ومكافحته جهة 
مجلس المحاســـبة والجهات القضـــائية المختصـــة خلافا للهيئة الوطنية للوقاية من الفســـاد 
التي لم تكن لها صـــــلاحية اخطار مجلس المحاســـــبة ولا الجهات القضـــــائية وانما تخطر 
وزير العدل بالمعاينات والمخالفات التي رصــدتها وهو من يقوم بتحريك الدعوى او حفظ 

 الملف.
   ومكافحته ســــــلطة متخصــــــصــــــة في تعتبر الســــــلطة العليا للشــــــفافية والوقاية من الفســــــاد

من المكافحة لها صلاحيات الضبط  في مجال الوقاية  مواجهة الفساد من خلال الوقاية
من الفســـــــــــــــاد  ومكافحته، مادامت تشـــــــــــــــكل امتدادا للهيئة الوطنية للوقاية من الفســـــــــــــــاد 

 12ومكافحته.
 ها حيم تم ادراجة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إعطاء دور رقابي للسلط

من الدســتور المتعلق بمؤســســات الرقابية مع تخصــيص فصــل كامل لها في الباب الرابع 
من الفســـــــاد والوقاية هو فصـــــــل الرابع من هذا الباب المعنون بالســـــــلطة العليا للشـــــــفافية 

 ومكافحته.
 يا للشـــــــفافية والوقاية من الفســـــــاد ومكافحته وذلك إعطاء الطابع الســـــــلطوي للســـــــلطة العل

باســـــتبدال مصـــــطلح الهيئة المنصـــــوص عليه ســـــابقا بمصـــــطلح الســـــلطة العليا وما لهذا 

                                                             

جع المر  ،2020السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة  ربي، أحسن 12
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المصـــــــــــــــطلح من دلالات تعني منحها صـــــــــــــــلاحيات اكبر في اتخاذ القرارات ثم تكريس  22

 13البعض منها في المادة من التعديل الدستوري.
  لطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.المطلب الكا ي: اليات عمل الس

جة من الفســاد تقتضــي بالضــرورة المزاو ان دراســة اليات عمل الســلطة العليا للشــفافية والوقاية 
بين الجانب الوظيفي والجانب العضـــــــــــــــوي فالمشـــــــــــــــرع الجزائري لم يكتف بتحديد اهداف هذه 

اليات إجرائية لمباشـــرة صـــلاحياتها الرقابية،  لها الســـلطة بل رســـم لها اطارا هيكليا دقيقا وحدد
ومن هذا المنطلق يهدف هذا المطلب الى تســــليط الضــــوء على التشــــكيلة البشــــرية والتنظيمية 

 المؤسسة.لهذه 
 العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. الهيكلي للسلطة الإطار الفرع ا ول:

 تي تضــــمن نجاعة أي هيئة رقابية في أداء مهامهايشــــكل البناء الهيكلي الركيزة الأســــاســــية ال
ة من وتحقيق أهدافها الاســتراتيجية، وللوقوف على الهندســة التنظيمية للســلطة للشــفافية والوقاي

 .المؤسسي الفساد ومكافحته، سنخصص هذا الفرع لتسليط الضوء على اطارها
 فحتهأولا: تشكيلة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكا

لعضوية ، حدد المشرع الجزائري البنية ا(08-22)من القانون رقم  16بموجب المادة 
 للسلطة العليا، حيم جعلها تتأسس من جهازين رئيسيين هما: رئيس السلطة العليا ومجلس

 .السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
I. د ومكافحته:رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفسا 

 تتشـــكل الســـلطة العليا للشـــفافية والوقاية من الفســـاد ومكافحته من جهازين هما رئيس الســـلطة
 العليا ومجلسها:

 والوحيد الرسمي القانوني والممثل المعبر هو الرئيس يبعتبر :آلية التعيين والمركز القا و ي 
 رئيس عن يصدر رئاسي مرسوم بموجب المنصب هذا إسناد ويتم. الدستورية الهيئة لهذه

  .التمديد أو للتجديد قابلة  ير سنوات( 05) بخمس زمنياً  محددة لعهدة مباشرة، الجمهورية

                                                             

: 2020ساد ومكافحته في التعديل الدستوري كمال مصطفاوي، علي معزوز، دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الف  13
 وقية بأبعادمقاربة جديدة ام امتداد للنهج السابق في الوقاية والمكافحة، مخبر الدولة والاجرام المنظم، مقاربة قانونية وحق

 .102، ص2021اقتصادية واجتماعية،



    
وحرصاً على تكريس مبدأ التفرغ وحيادية المنصب، نص المشرع على تنافي صفة رئيس  23

السلطة العليا مع أي عهدة انتخابية، أو وظيفة عمومية، أو نشاط مهني آخر أياً كان 
 .وعهن
 ات حزمة من الاختصاصبرئيس السلطة العليا  يتولى :المسؤوليات والصلاحيات الت فيذية

 :الإدارية والتنظيمية الحيوية، والتي يبمكن إبرازها وفق النقاط التالية
 تعزيز إلى الهادفة الشاملة الوطنية الاستراتيجية مشروع إعداد يتولى :الاستراتيجي التخطيط-

ل ساد، مع الإشراف المباشر على مراحالف ومكافحة المشروع  ير الكسب من ةوالوقاي الشفافية
  .تطبيقها الفعلي ميدانياً ومتابعتها

 النظام مشروع وصيا ة العليا، السلطة عمل خطة مسودة إعداد: الداخلي الت ظيمي الب اء-
 ستخدميم على المطبق الأساسي القانون مشروع إعداد عن فضلاً  يسيرها، الذي الداخلي
  .الهيئة وموظفي

الموظفين، : ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على جميع الأعوان و ية والوظيفيةالمال الإدارة-
دارة أشغال المجلس   .وضبط الميزانية التقديرية السنوية للسلطة العليا، إلى جانب تسيير وا 

 الأول اضيالق إلى لرفعه العام ويالسن التقرير صيا ة: القضائية والملفات الرقابية التقارير- 
رئيس الجمهورية عقب نيل مصادقة أعضاء المجلس، بالإضافة إلى إحالة كافة  البلاد في

الملفات التي تتضمن وقائع وأدلة تثبت شبهات فساد إلى الجهات القضائية المختصة الوصف 
 .الجزائي

 الهيئات مع المعلومات وتبادل ونالتعا علاقات وربط تنسيق: المعلومات وتداول الدبلوماسية- 
خطار المجلس بشكل والمؤسسا ت الدولية الشريكة في مكافحة الفساد، مع التزامه بإبلاغ وا 

الهيئة، والتدابير المتخذة الإخطارات التي تتلقاها  ري بكل الشكاوى، أو البلا ات، أوفو 
 14.لهاحيا
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24 II.  كافحته.اد ومالفسمجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من 

ز ثاني تتكون الســــــــــــلطة العليا من جهازين مهمين ويعتبر مجلس الســــــــــــلطة العليا جها
على مســتوى الســلطة العليا للشــفافية والوقاية من الفســاد ومكافحته بعد رئيس المجلس 
الذي تم تناوله ضــــمن الفرع الأول، لهذا ســــنتناول ضــــمن هذا الفرع أولا تركيبة مجلس 

 فية انعقاد اجتماعات مجلس السلطة ثانيا.السلطة ثم التطرق الى كي
  المجلس:تركيبة 

 12تشــكل مجلس الســلطة العليا للشــفافية والوقاية من الفســاد ومكافحته من رئيس وي-
 عضو وهو الأعضاء التالية:

 اء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلة.اعض 6-
ء العادي وواحد من مجلس الدولة القضـــــا قضـــــاة واحد من المحكمة العليا أي من 3-

من القضــــــــاء الإداري وواحد من مجلس المحاســــــــبة يتم اختيارهم على التوالي من قبل 
 المجلس الأعلى للقضاء ومجلس قضاة مجلس المحاسبة.

زاهتها مســتقلة يتم اختيارها على أســاس كفاءتها في المســائل المالية ون شــخصــيات 3-
ته على التوالي من قبل رئيس مجلس ن الفســـــــــــــــاد ومكافحفي مجال الوقاية موخبرتها 

 الامة ورئيس مجلس الشعبي الوطني والوزير الأول او رئيس الحكومة حسب الحالة.
ثلام شـــــــــخصـــــــــيات من المجتمع المدني يختارون من بين الأشـــــــــخاص المعروفين  -

الوطني  بالوقاية من الفســـاد ومكافحته من قبل رئيس المركزباهتمام القضـــايا المتعلقة 
 15للمجتمع المدني.

ما بالنسبة إلى طريقة تعيين أعضاء مجلس السلطة العليا للشفافية فيكون بموجب أ -
ســـنوات  ير قابلة للتجديد، ومن  5مرســـوم رئاســـي صـــادر من رئيس الجمهورية لمدة 

 5هذا المنطق نعزز ونكرس ونحصــــــر عهدة الأعضــــــاء في عهدة واحدة باعتبار مدة 
 وم العضو بكافة مهامه وتنفيذ جميع خطط العمل.سنوات كافية ليق

                                                             

، مذكرة 08-22جبابرية حمزة، شغيب رميساء، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء القانون  15
 26، ص2024-2023، قالمة، الجزائر، 1945ماي  8ماستر، تخصص قانون اعمال، جامعة 

 



    
الملاحظ أنّ المشـــــروع زود الســـــلطة العليا بتشـــــكيلة متنوعة، حيم نجد شـــــخصـــــيات - 25

شـــــخصـــــيات مســـــتقلة وأخرى من المجتمع المدني،  وطنية ومن فئة القضـــــاة، كما نجد
نية يمكن تبرير هذه التشـــــــــــــكيلة المتنوعة كون المشـــــــــــــرع أراد الجمع بين المعرفة القانو 

 16للقضاة والخبرة الميدانية لباقي الشخصيات المختارة.
 :(، أبســـــــــــــــنـــدت08-22)من القـــانون رقم  29بنـــاءً على نص المـــادة  مهــام المجلس 

للمجلس الأعلى مجموعة من الاختصــــــاصــــــات والمهام الأســــــاســــــية المتمثلة في النقاط 
  :التالية

وع الوطني الخاص بالشفافية وتدابير : تقييم ومراجعة المشر دراسة خطة الاستراتيجية الوطنية-
قرار المصادقة عليه  الوقاية من الفساد ومكافحته، وا 

 راجعة واعتماد خطط العمل التنفيذية للسلطة العليا التي يعرضها رئيسها والمصادقة عليهام-
وجيه الأوامر والتعليمات إلى المؤسسات والأجهزة المعنية في حال رصد أي إخلال بقواعد ت-

 دئ النزاهة. ومبا
 .عتماد الموازنة المالية المقترحة للسلطة العليا، والموافقة على نظامها الداخلي المسيرا-
ي دراسة وتدقيق القضايا والملفات التي يبحتمل اشتملها على ممارسات أو أفعال فساد، والت-

 .يرفعها رئيس السلطة العليا
إليه من الحكومة، البرلمان، أو أي هيئة ومؤسسة  تقديم الآراء القانونية حول المسائل المحالة -

أخرى ذات صلة باختصاصاته، بالإضافة إلى المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة السلطة 
 17.العليا

بداء الرأي حول مشاريع وبرامج التعاون المشترك مع الهيئات والمنظمات الدولية في مجال إ -
 .الوقاية من الفساد

ا ان ينشئ بناء على اقتراح من رئيس السلطة العليا في أداء مهامه وفقكما يمكن للمجلس  -
 للشروط والكيفية المحددة في النظام الداخلي للسلطة العليا.

                                                             

المرجع ، 80 -22السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء القانون  جبابرية حمزة، شغيب رميساء، 16
 26ص ،نفسه

ام رواية قريشي، حفصة زكري، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة ماستر، تخصص قانون الع 17
 .18ص ،2023-2022الاقتصادي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،



    
26  :دورات المجلس 

 3يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على الاستدعاء من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل  
عادية كلما اقتضت الضرورة لذلك، بناء على  اشهر، كما يمكن له الاجتماع في دورات  ير

على الأقل، وفي حال استدعاء من الرئيس تلقائيا او بناء على طلب من نصف أعضاءه 
تعذر حضور الرئيس يراس الجلسة احد أعضاء المجلس الذي يتم تعيينه من طرف الرئيس، 

مداولات لا تصح مداولات المجلس الا بحضور نصف أعضائه على الأقل اما بخصوص 
عضو من أعضاء المجلس التداول في  لأيالمجلس فإنها تتم بطريقة سرية حيم لا يمكن 

قضية له صلة قرابة او مصاهرة او مصلحة مباشرة او  ير مباشرة انية او سابقة خلال 
 السنوات الخمس التي سبقت المداولات، قرارات المجلس تتخذ بأ لبية الأعضاء الحاضرين اما

 ي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.في حالة تساو 
 قاية من الفساد ومكافحته.كا يا: ت ظيم السلطة العليا للشفافية والو 

ومكافحته  باعتبار النصوص التطبيقية المتعلقة بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد
ومكافحته  اية من فسادلم تنشر بعد تبقى النصوص التطبيقية المنظمة للهيئة الوطنية للوق

إلى  طرقأعلاه، وعليه سنت (08-22)من القانون رقم  2فترة39سارية المفعول بنص المادة 
 لفسادالأمانة العامة للسلطة العليا وهي نفس ما كانت تتكون منه الهيئة الوطنية للوقاية من ا

 ته.ومكافحمن الفساد ومكافحته بالإضافة إلى أقسام التنظيم الإداري للهيئة الوطنية للوقاية 
 إلى إحدام جهاز تنفيذ  (08-22)من القانون رقم  28أشـــــــــــــــارت المادة  :ا ما ة العامة

 18مكمل يبعرف بـ الأمانة العامة لتتولى المسائل التنفيذية والإدارية للسلطة العليا. 
ئري قد ، نجد أن المشــــــــــــرع الجزا(413-06)من المرســــــــــــوم رقم  07وبالرجوع إلى المادة 

هذه الأمانة العامة لســــــلطة أمين عام يتم تعيينه بموجب مرســــــوم رئاســــــي، حيم أخضــــــع 
 المشــــــــــرع حصــــــــــر وقد .يمارس مهامه ووظائفه تحت الإشــــــــــراف المباشــــــــــر لرئيس الهيئة

  :التالية المحاور في العام بالأمين المنوطة الوظيفية الاختصاصات

                                                             

 .18ص، المرجع السابق، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته حفصة زكري، رواية قريشي،18
 
 



    
 مع ليا،الع للسلطة الإدارية ياكلاله أداء تفعيل مسؤولية يتولى: الهيكلي والتقييم الت شيط 27

 .عة برامج عملها وتقييم نتائجها الدوريةومتاب تنسيق
 لشـــــــك في لترجمتها التنفيذية الأنشـــــــطة وتنســـــــيق بمتابعة يبعنى :الســــ وية التقارير إعداد
 والتنســـيق الاتصـــال مهام تولي مع الهيئة، عمل حصـــيلة يعكس عام ســـنوي تقرير مســـودة
 .المختلفة قسامالأ رؤساء مع المباشر

ة من الســــــير الحســــــن والمنتظم للمصــــــالح الإدارية والمالييضــــــ :والإداري المالي التســــيير 
 :للسلطة العليا، ويساعده في أداء هذه المهام التنفيذية كل من

 .والوسائل بالموظفين مكلف مدير نائب
 .والمحاسبة بالميزانية مكلف مدير نائب

  .والتقييم اليقظة مجلس أمانة تسيير على العام الأمين يشرف :والتقييم اليقظة

 العليا الســلطة تزويد أن الســابقة للنصــوص التحليلية القراءة من يتضــح :ت ظيمية خلاصــة
 الأعباء وتوزيع التنظيم دقة تضـــمن مؤســـســـاتية آلية إيجاد إلى أســـاســـاً  يهدف عامة بأمانة

 الكامل التفرغ من لتمكينها ة،الهيئ عن الإداري الضــغط بتخفيف يســمح بما والمســؤوليات،
 19.المشروع ومكافحتهمحوري في الوقاية من مظاهر الكسب  ير ال دورها لتأدية

 :اقسام الت ظيم الإداري للهيئة الوط ية للوقاية من الفساد ومكافحته 
منه والوقاية تضــــم مجموعة من الأقســــام تســــمح لها بالقيام بمهامها في مجال مكافحة الفســــاد 

 الأقسام فيما يلي:تتمثل هذه 
 :قسم مكلفة بالوكائق والتحاليل والتحسيس 
  بالرجوع إلى البيئة التنظيمية الأولى للهيئة، نجد أن هذا الكيان قد استبحدم بموجب )المادة

 ير 20مديرية الوقاية والتحسيس" " ( تحت مسمى413-06من المرسوم الرئاسي رقم  06
نص على هذا الجهاز تحت تسمية  كلة الهيئةوفي إطار إعادة هي 64-12أن المرسوم رقم 

من المرسوم  12و 06المادتين  "قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس" وهذا بموجب

                                                             

 .18رواية قريشي، حفصة زكري، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السابق، ص19
 منع الفساد ومكافحته وتشكيلها، المصدر السابق.، المتضمن تنظيم السلطة الوطنية ل134-06المرسوم الرئاسي 20



    
والملاحظ أن المرسوم الجديد على  رار المرسوم القديم  21.المعدل والمتمم (64-12)رقم  28

الوقاية من الفساد الدور الكبير المنوط به في إطار  أم يحدد تشكيل هذا الجهاز ر م
العمل الداخلي لهياكل الهيئة قد تركت للهيئة  ومكافحته ويبدوا أن المسائل التنظيمية وكيفية
من المرسوم الرئاسي   19أشارت إليه المادة مهمة تحديدها في إطار إعداد نظام الداخلي إذ

(12-364)،22  
ما ستقصاء، وتتمثل مهامه فييعد هذا القسم الركيزة الأساسية للسلطة العليا في مجال الا

  :يلي
 من الواردة والشكاوى والبلا ات، الإخطارات، ودراسة استقبال: التظلمات ومعالجة فحص 

 .جديتها من والتحقق التنظيمات أو الأفراد
 ولح المعمقة الإدارية التحقيقات مباشرة: المشروع  ير الكسب قضايا في الميداني التحري 

 .ة داخل المؤسساتالعمومي الأموال وتبديد النفوذ، لواستغلا الفساد، وقائع
 والقرائن، للأدلة المتضمنة الختامية الفنية التقارير صيا ة: القضائية الإحالة ملفات إعداد 

 القضائية الجهات لدى العامة النيابة) إلى إحالتها العليا السلطة لرئيس ليتسنى
 23.(صةالمخت
 .قسم معالجة التصريحات بالممتلكات 

ها لم يفرد المشرع الجزائري في البداية فرعاً مستقلًا يتولى فحص كشوف الذمة المالية وضبط
لتنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من  ( والمحدد413-06عند صيا ته )للمرسوم الرئاسي رقم 

( منه على ثلاثة قواسم 06الفساد ومكافحته، حيم اقتصرت بنيتها الهيكلية بموجب )المادة 
 مثلت في: أساسية ت

                                                             

يعدل ويتمم المرسوم 2012فبراير سنة  7الموافق ل 1433ربيع الأول عام14 المؤرخ في 64-12 المرسوم الرئاسي 21
، الصادرة بتاريخ 07العدد .ر،وتشكيلها، جالمتضمن تنظيم السلطة الوطنية لمنع الفساد ومكافحته  413-06الرئاسي رقم

 .2012برايرف 12
يتضمن تنظيم السلطة الوطنية للوقاية من الفساد  ،2012سبتمبرسنة 26مؤرخ في  436-12المرسوم الرئاسي رقم 22

 .2012سبتمبر29الموافق ،53العدد ج.ر، ومكافحته وتشكيلتها وسيرها،
 .62-22السابق، ص المرجع، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهراوية قريشي، حفصة زكري،  23



    
مجلس اليقظــة والتقييم، ومــديريــة الوقــايــة والتحســـــــــــــــيس، بــالإضــــــــــــــــافــة إلى مــديريــة التحــاليــل - 29

والتحقيقات؛ وهي الأخيرة التي أبنيطت بها مهام اســـــــتلام التصـــــــريحات بالممتلكات ودراســـــــتها 
  .وتدقيقها

قم الرئاســــي ر المرســــوم  بيد أن هذا المنحى التنظيمي قد تغير لاحقاً بموجب التعديل الوارد في
)المادة الثالثة( منه  (، إذ قضــت413-06)المعدل والمتمم للمرســوم الرئاســي رقم  (12-64)

بتعديل وتتميم أحكام )المادة السادسة( السابقة، من خلال استحدام قسم متخصص وحصري 
 يبعنى بـ "معالجة التصريحات بالممتلكات". 

تعزيز آليات الرقابة ومكافحة مظاهر  وتكمن الغاية الجوهرية من إنشـــــــــــــــاء هذا الجهاز في
 والثرواتالكســــــب  ير المشــــــروع، عبر إتاحة آلية تدقيقية فعالة للتحقق من الأصــــــول المالية 

 الخاصة بالموظفين والمسؤولين العموميين
 :التالية تتحدد المهام والوظائف الأساسية المنوطة بهذا القسم المتخصص في النقاط

 : يتولى القســــم اســــتقبال التصــــريحات الخاصــــة بالممتلكاتماليةلا الكشــوف ومعالجة اســتلام
الصــادرة عن الأعوان العموميين؛ حيم يســتقبل مباشــرةً تصــريحات رؤســاء وأعضــاء المجالس 
 الشـــــــــــعبية البلدية والولائية المنتخبة، في حين يمرر إليه تصـــــــــــريحات الموظفين العاديين عبر

 .التدرج الإداري والسلم الوظيفي
ت، : وضـــــع الآليات والضـــــوابط المنهجية لتجميع الملفات والتصـــــريحاالإداري والحفظ الت ظيم

 .ةوتحديد مراكز حفظها وتصنيفها بالتنسيق والتشاور مع المؤسسات والهيئات الإدارية المعني
 المالية الذمة في مبرر  ير نمو أو طارئة تغييرات أي وفحص رصـــــــــــــــد :والتحري المتابعة
ر لك الملفات المشـــــبوهة إلى الجهات القضـــــائية المختصـــــة لاتخاذ التدابيت إحالة مع للمكلفين،

 .القانونية المناسبة
 بها قام التي والتدخلات الأنشـــــــــــــــطة مجمل تلخص دورية تقارير ورفع إعداد :الدوري التقييم
24.متلكاتبالم التصريح قسم
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الهيكلة التنظيمية الداخلية الأحدم المقررة تشريعياً  (، وتبمثّل64-12المرسوم الرئاسي رقم )
  :لهذه الهيئة. وتبناط بها مجموعة من المهام والمسؤوليات الأساسية التالية

ات قت والتدابير المبنظّمة للعلاالآليا واقتراح تحديد: للتعاون الإجرائية السياسات رسم-
التنسيقية مع مختلف الهيئات الرسمية والمؤسسات الوطنية الأخرى، لا سيما تلك الكفيلة 
بالكشف والتحري عن الممارسات المتساهلة مع مظاهر الفساد، بالإضافة إلى تقييم كفاءة 

  .النظم الرقابية الداخلية لقياس مستوى هشاشتها أمام مخاطر الفساد

لهيئة اتحليل وتوظيف البيانات والمعلومات الـمببلّغ عنها إلى : معالجة واستغلال البلاغات-
والخاصة بشبهات الفساد، والتي تنطوي على مؤشرات تستوجب تحريك ملاحقات أو متابعات 

 .قضائية
 مد لىإ الرامية الإجرائية والتدابير القواعد تطبيق :والمجتمعي المؤسساتي التعاون تفعيل-

المؤسسات الرسمية، منظمات المجتمع المدني، والجهات الوطنية جسور الشراكة والتعاون مع 
 .توالدولية المعنية بملف الوقاية من الفساد ومكافحته، لضمان تبادل دوري ومنتظم للمعلوما

 خطورة لعوامل الحاضنة والبيئات الأوضاع كافة وتشخيص دراسة: الوط ية المخاطر تقييم-
  .ر بالمصالح الحيوية والعليا للبلادالتي من شأنها إلحاق الضر و  الفساد،

 منظماتال مع بالتعاون تكوينية ودورات تدريبية ومبادرات برامج إطلاق: القدرات وب اء التأهيل
 منه والوقاية الفساد مكافحة مجالات في المتخصصة والوطنية الدولية الهيئات أو والمؤسسات

نجازاتها بشكل  : إعداد التقارير الدوريةوا داء الدوري التقييم التي ترصد وتقيم أنشطة الدائرة وا 
 25.مستمر

 
 
 

                                                             

بر التحولات عثمان حويذق، محمد لمين سلخ، النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مخ 25
، جامعة الوادي، 01، العدد13اتها على التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلدالقانونية الدولية وانعكاس

 .480، ص2022افريل 
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لى نوعت صلاحيات السلطة العليا بين الدور الوقائي التوجيهي، إلى الدور الرقابي، إضافة إت
  :ناولهدورها في مجال البحم والتحري، وهو ما سنت

I.  ةالتوجيهية و الوقائيالصلاحيات:  
الوطنية  الاستراتيجيةتتولى السلطة العليا مهمة إعداد  :التخطيط الاستراتيجي والمتابعة-

ليات الشاملة الرامية لتعزيز النزاهة والوقاية من بؤر الفساد، مع الإشراف المباشر على آ
ارسات نقلة نوعية وتفعيلًا حقيقياً للمم تطبيقها ومواكبة مراحل تنفيذها. ويمثل هذا الدور

يم الرقابية، مقارنةً بالهيئة الوطنية السابقة التي كان يقتصر دورها القانوني على تقد
 .المقترحات دون امتلاك صلاحيات التنفيذ والمتابعة الميدانية

 الخاصة التصاريح باستلام الهيئة تختص :فحص وتلقي كشوف الذمة المالية-
 هاحددت التي والضوابط الأطر وفق محتواها في والتدقيق مراجعتها على والعمل ت،بالممتلكا
  .السارية التشريعية النصوص

 التزام مدى مراقبة العليا السلطة عاتق على يقع :تقييم الامتكال ومعايير الجودة الإدارية-
المدنية،  مومية، والهيئات المحلية، والمؤسسات الاقتصادية، والجمعياتالع الإدارات

سواء بشكل تلقائي  بالأنظمة الوقائية المعتمدة وضوابط الشفافية. وفي حال رصدت الهيئة
وجود إخلال أو تراجع في جودة آليات النزاهة المطبقة،  أو بناءً على إخطارات وبلا ات

فإنها تبادر بتوجيه إرشادات وتوصيات ملزمة لتصحيح تلك التجاوزات خلال فترة زمنية 
وتلتزم الجهات المعنية بتقديم تقارير دورية توضح مدى استجابتها لتلك التوجيهات؛ محددة. 

وفي حال الامتناع أو التقاعس عن الرد، يحق للسلطة العليا إصدار أوامر إلزامية بضرورة 
 26.ة التوصيات في مدة أقصاها سنة واحدإنفاذ تلك 

 والتدابير واتللأد مستمر تقييم بإجراء ةالهيئ تقوم :القا و ية راجعة الدورية للم ظومة الم-
 عديلاتالت واقتراح كفاءتها مستوى لقياس وذلك الفساد، لمكافحة الموجهة والإدارية القانونية
 .مستمرة بصفة وتحديثها لتطويرها المناسبة والآليات

                                                             

اد من منظور ، خصوصية دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في محاربة الفسبن عبيد سهام 26
 349، ص 2023، 1، ع11مجقوق والحريات، ، مجلة الح08-22القانون رقم



    
 الشفافية مبادئ لترسيخ العليا السلطة تسعى :أخلقة ا  شطة الجمعوية والرياضية-  32

 يةوالإدار  المالية المعاملات وتأطير تنظيم مع والخاصة، العامة المؤسسات داخلحوكمة الو 
 الفاسد الاستغلال مخاطر من لحمايتها والرياضية، الدينية، الخيرية، بالأنشطة الخاصة
 بها الخاصة العمل بيئة وتأمين

 دفته وتشاركية تفاعلية شبكات بناء استراتيجية الهيئة تتبنى :إدماج المجتمع المد ي-
 والرقابية التوعوية مبادراته وتوجيه جهوده، وتوحيد المدني، المجتمع دور تفعيل إلى

 المالية الانحرافات من والوقاية النزاهة قيم نشر في للمساهمة
رقم  ( من القانون4تجسيداً لما نصت عليه المادة ): يتعزيز التعاون الدولي والاستباق-
تبادل لعليا بتبني منهجية استباقية وقائمة على تنظيم و ، تلتزم السلطة ا(22-08)

لمصالح االمعلومات والخبرات مع الهيئات الدولية والإقليمية المماثلة، والتنسيق المستمر مع 
 .الوطنية ذات الصلة بملف مكافحة الفساد لضمان مواكبة المعايير العالمية

II.   البحث والتحريصلاحيات : 
بصلاحية حصرية في مباشرة التحقيقات الإدارية والمالية بخصوص تتمتع السلطة العليا  

الشبهات المرتبطة بالكسب  ير المشروع والإثراء  ير المبرر لدى الموظفين العموميين، لا 
سيما في الحالات التي يعجز فيها الموظف عن إثبات المصدر الشرعي للزيادة الملحوظة في 

متداداً طبيعياً لمهامها المتعلقة باستلام وفحص التصاريح ذمته المالية. ويبعد هذا الاختصاص ا
بل تمتد لتشمل أي شخص طبيعي  بالممتلكات؛ حيم لا تقتصر تحرياتها على الموظف نفسه،

عنوي يبشتبه في قيامه بالتستر على الثروات  ير المشروعة أو عمله كواجهة لإخفاء مأو 
 مطالبة العليا للسلطة القانون خوّل حقيقات،الت هذه تعميق سياق وفي .المالك الحقيقي لها

يضاحات وتفسيرات، سواء كانت مكتوبة أو إ بتقديم صلة ذات أطراف أي أو المعني الموظف
 08-22( من القانون رقم 5شفاهية. ولضمان عدم عرقلة هذه الإجراءات، نصت المادة )

مواجهة تحريات السلطة صراحةً على عدم إمكانية الاحتجاج بالسر المهني أو المصرفي في 
 27. العليا

                                                             

د من منظور خصوصية دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في محاربة الفسا بن عبيد سهام،27

 .349سابق، ص، المرجع ال08-22القانون رقم 
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مصادر ثروة الموظف العمومي، يحق لها رفع تقرير مفصل إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة 
من رئيس المحكمة  سيدي امحمد. ويهدف هذا الإجراء القضائي إلى استصدار أمر توقيفي

لاتخاذ تدابير احترازية ومؤقتة، تتمثل في تجميد الحسابات والأرصدة البنكية أو الحجز 
 .التحفظي على الأملاك العقارية والمنقولة، وذلك لفترة محددة قانوناً بثلاثة أشهر

III. صلاحية إخطار الجهات المختصة بقضايا الفساد: 
نح مء الاستراتيجية الشاملة لمنع الفساد ومحاربته، دعمًا للمسعى الوطني الرامي إلى إرسا -

المشرع الحق لأي شخص، سواء كان طبيعيًا أو معنويًا، بتقديم بلا ات أو إخطار السلطة 
تثبت  العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، متى توفرت لديه معطيات، أدلة، أو قرائن

م في يغ بالقبول القانوني، استلزم الأمر أن يبقَد  وجود ممارسات فاسدة. ولكي يحظى هذا التبل
شكل وثيقة مكتوبة وموقعة، متضمنةً كافة البيانات والتفاصيل الجوهرية التي تؤكد وقوع 

ارمة صالجريمة وتسمح بالتعرف على هوية المببَلِّغ؛ وفي مقابل ذلك، تم إقرار تدابير قانونية 
 .يةكسر حاجز الصمت وتشجيع الكشف عن الجرائم الماللحماية هؤلاء المبلّغين كآلية تحفيزية ل

ة العليا بإحالة الوقائع التي تكتسي صبغة جزائية السلط تلتزم والتحريات، المعاينات على وبناءً 
إلى النائب العام المختص إقليميًا، في حين تبخطر مجلس المحاسبة إذا تبين أن المخالفات 

 القانوني التعديل تثمين إلى هنا الإشارة وتجدر .لماليةتدخل ضمن دائرة صلاحياته الرقابية وا
لإخطار المباشر للنيابة العامة دون قيود؛ وهو إجراء ا ميزة العليا للسلطة خوّل الذي الحالي

نوعي يختلف عما كان سائدًا في ظل الهيئة الوطنية السابقة )قبل تعديل الدستور والقانون(، 
ل أولًا، والذي كان يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في إحالة حيم كان يبشترط إخطار وزير العد

الملف إلى القضاء أو حفظه. هذا التحول الجديد يساهم بشكل فاعل في تفعيل الصلاحيات 
الميدانية للسلطة العليا، وينقلها من مجرد هيئة استشارية محدودة الدور إلى مؤسسة رقابية 

 .28ذات فاعلية تنفيذية
 
 

                                                             

د من منظور ساخصوصية دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في محاربة الف بن عبيد سهام، 28
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يئة بلا يمكن لأي هيئة مكلفة بمحاربة الفساد أن تحقق أهدافها الميدانية ما لم تتوافر لها 
مستقلة تحميها من مختلف الضغوط والإملاءات الخارجية. وبالنظر إلى المنظومة القانونية 

 ن المشرع حاول تجسيد هذا المبدأ من خلال التركيز على عنصرين أساسيين:الجزائرية، نجد أ
ية الاستقلالية العضوية التي تحكم طريقة تعيين الأعضاء، والاستقرار الوظيفي المرتبط بكيف

 .إنهاء مهامهم
I.  :طريق  تقاس الاستقلالية العضوية للسلطة العليا عنالاستقلالية العضوية للسلطة العليا

نهاء مهامهمتحديد ال    :طريقة التي تم تعيين أعضائها وا 
ل عدم: الية التعيين  من خلال اســـتقراء النصـــوص القانونية، يتبين أن المشـــرع الجزائري فضـــّ

حصـــــــر صـــــــلاحية اختيار أعضـــــــاء الســـــــلطة العليا في يد جهة إدارية واحدة، بل اعتمد على 
لك في توزيع كوكبة صـــــــيغة تشـــــــاركية تضـــــــمن مســـــــاهمة مختلف ســـــــلطات الدولة. ويتجلى ذ

الأعضـــــــــاء بين ترشـــــــــيحات تأتي من رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للقضـــــــــاء، ومجلس 
الدولة، ومجلس المحاســـــــبة، بالإضـــــــافة إلى رئيســـــــي  رفتي البرلمان )مجلس الأمة والمجلس 
 الشــعبي الوطني(، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، وصــولًا إلى إشــراك المجتمع المدني عبر

  .المرصد الوطني رئيس

 أمام للهيئة أكبر مصـــــــــــــــداقية إعطاء إلى الأولى بالدرجة يهدف الهيكلي التنوع هذا أن ور م
 من بالر م إذ أخرى؛ مفارقة يظهر التشــــــــريعي الواقع أن إلا شــــــــفافيتها، وضــــــــمان العام الرأي
ين، لســـــــــــــــلطة العليا، ومعه ثلاثة أعضـــــــــــــــاء آخر ا رئيس تعيين أمر بقي القديم، النمط تغيير

اختصــــــــــاصــــــــــاً حصــــــــــرياً ومطلقاً لرئيس الجمهورية. هذا الأمر يجعل آلية التعيين الفوقي هي 
الطا ية، على عكس بعض الأنظمة المقارنة التي تعتمد أســــــــــلوب الانتخاب كخيار أفضــــــــــل 

  29. لضمان الحياد والمصداقية
 

                                                             

العليا  سلطة)المعالجة الفساد في الجزائر: جديد الاستراتيجية الوطنية في مكافحة الفساد  دراجي،احمد بوراوي، شهرزاد  29
 .151-150ص ،المرجع سابقللشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته انموذجا(، 

 



    
35 II. يا ســـلطة العلالنصـــوص القانونية المنظمة لل كشـــفت :الاســتقلالية الوظيفية للســلطة العليا

  :على مجموعة من القيود تمارس على عمل السلطة من الناحية العضوية، أهمها

: بالر م من أن المؤســــــس الدســــــتوري قد كرس الاســــــتقلال حدود الاســــتقلالية المالية .1
المالي للســـــــــــــــلطة العليا، إلا أن الواقع التنظيمي كشـــــــــــــــف  ير ذلك من خلال جعل 

ها عن طريق الإعانات التي تقدمها من جهة ومن الســـــلطة التنفيذية وســـــيلة تأثير علي
  .جهة أخرى خضوعها لمراقبة المراقب المالي التابع لوزير المالية

لم يمنح المشرع لسلطة العليا استقلاليتها الإدارية التامة،  محدودية الاستقلال الإداري .2
نهاء المهام لرئيس الجم هورية، إذ يتضــــــــح ذلك جلياً من خلال منح ســــــــلطة التعيين وا 

بالإضافة إلى إلزامها بإعداد تقارير سنوية عن عملها ورفعها إلى هذا الأخير وهو ما 
يمثل مظهر من مظاهر الرقابة البعدية التي تمارســــــــــــها الســــــــــــلطة التنفيذية ممثلة في 

 .30رئيس الجمهورية على أعمال السلطة العليا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

العليا  لسلطة)امعالجة الفساد في الجزائر: جديد الاستراتيجية الوطنية في مكافحة الفساد  دراجي،اد احمد بوراوي، شهرز   30
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 للقمع والفساد المركزي المبحث الكا ي: الديوان 36

وقائي لمجابهة ظاهرة الفســـاد بل اســـتكمل المنظومة  إطارم يكتف المشـــرع الجزائري بوضـــع ل
ئم المالية االرقابية باســــــتحدام ذراع عملياتي متخصــــــص يتولى مهام البحم والتحري في الجر 

تأســـــــــــــيس هذا الجهاز  ويأتيالمعقدة، وهو ما تجســـــــــــــد في " الديوان المركزي لقمع الفســـــــــــــاد" 
ز الفعـــاليـــة الردعيـــة للـــدولـــة من خلال هيئـــة تتمتع بمرونـــة إداريـــة كضـــــــــــــــرورة حتميـــة لتعزي

وصـــــــلاحيات ضـــــــبطية واســـــــعة تتيح لها ملاحقة الفســـــــاد بكافة اشـــــــكاله، ان فهم دور الديوان 
 .حاطة بنظامه القانوني وتشكيلته التنظيميةيقتضي منا بالضرورة الإ

 لديوان المركزي لقمع الفساد.مفهوم االمطلب ا ول: 
القانوني والتنظيمي للديوان المركزي لقمع الفســـــــــاد مدخلا ضـــــــــروريا لفهم  الإطاريعد ضـــــــــبط 

طبيعته القانونية وموقعه ضـــمن الأجهزة الأمنية والقضـــائية المتخصـــصـــة فقد حرص المشـــرع 
 ( والاوامر01-06الجزائري من خلال النصــــــــــــوص التشــــــــــــريعية المتعاقبة لاســــــــــــيما القانون )

ركائز مؤســـــســـــاتية تضـــــمن الاســـــتقلالية والاحترافية في أداء المعدلة والمتممة له على إرســـــاء 
مهامه ومن هذا المنطلق يهدف هذا المطلب الى تحليل الماهية القانونية للديوان من خلال 

 تبيان مفهومه وعرض هيكله التنظيمي وتشكيلته البشرية.
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مكافحته، بل المتعلق بالوقاية من الفســــــــــاد و  (01-06)منشــــــــــود من القانون لتحقيق الهدف ال
لهذا اســـتكمل المشـــرع الجزائري لقة بمنع الفســـاد وكشـــف مرتكبيه، و تشـــمل أيضـــا القواعد المتع

في الديوان المركزي لقمع  الذي يتمثلجهاز فعال لمكافحة هذا الفســـــــــــــــاد و  أحكامه بوضـــــــــــــــع
 الفساد.

-06)المعدل للقانون المتمم و  (10-05مكرر من الأمر رقم ) 24 لمادةاســـتقرارا لمحتوي او  
المتضــــمن الوقاية من الفســــاد و مكافحته و التي نصــــت على أن: " ينشــــأ ديوان مركزي  (01

، لكن هذا الأمر ترك هذا التنظيم  31لقمع الفســـاد، يكلف البحم و التحري عن جرائم الفســـاد"
الذي حدد بوضــــــوح تشــــــكيلة الديواني المركزي ، (11-426)و أحيله للمرســــــوم الرئاســــــي رقم 

الديوان لقمع الفســــــــــــاد و تنظيمه وكيفيات ســــــــــــيره، حيم جاء في مادته الثانية على ما يلي: "
مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاي تها في إطار 

 32." مكافحة الفساد
ؤســــــســــــاتية ظهرت لمحاربة الفســــــاد و تمارس مختلف آلية مومن هنا يتبين لنا أن الديوان هو 

حالة  مهامها تحت اشراف ورقابة النيابة العامة، مهمتها البحم و التفتيش عن جرائم الفساد وا 
 33.مجرميها على العدالة

لقد أصــبح الفســاد يشــكل خطرا كبيرا يهدد  : شأة الديوان المركزي لقمع الفساد الفرع الكا ي:
، هذا ما دفع وء المخاطر التي يلحقها باســــتقرار المجتمعات وآمنهاجميع دول العالم على ضــــ

ون في إطار الاقليمية بالإجماع على مواجهته، لذا كان من الضـــروري التعابالهيئات الدولية و 
  :ذلك من خلالمكافحة هذه الظاهرة و 

                                                             

المتعلق  10-06يعدل ويتمم القانون رقم  2010اوت  26الموافق  1431رمضان عام  16المؤرخ في  50-10الامر  31
 .2010اوت29، الصادرة50بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد

، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه 2011ديسمبر  8ي المؤرخ ف 426-11المرسوم الرئاسي رقم   32
 .2011ديسمبر 14، الصادرة بتاريخ 68وكيفيات سيره، ج.ر، العدد

ص يوسفي حنان، دور الديوان المركزي لقمع الفساد في الوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة ماستر، تخص بوبكر مريم، 33
 .21.ص 2023- 2022قانون عام، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف،
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بدأت بالتفكير في وضـــــــــع اســـــــــتراتيجيات لدولية للحد من هذه الظاهرة، و ا لقد تظافرت الجهود
من أهم هذه د اتفاقيات على المســـــــتوي الدولي والاقليمي و للقضـــــــاء عليه، وذلك من خلال عق

 :نذكرالجهود 
I. :انونية تبعد هذه المعاهدة المنظومة الق اتفاقية ا مم المتحدة لمكافحة الفســـــــــاد الدولي

مة للتطبيق العالمي؛ إذ تمثل أول صـــــــــك قانوني دولي ملزم في هذا الأكثر شـــــــــمولًا وملائ
ي المجــال بعــد اعتمــادهـا من قمبــل الجمعيــة العــامـة للأمم المتحــدة خلال دورتهــا المنعقــدة ف

. وقد أتيحت المعاهدة 2005ديسمبر  14، لتشهد سريانها الفعلي في 2003أكتوبر  31
ين يمية والاقتصـــادية، بغية تعزيز التنســـيق بلتوقيع ومصـــادقة كافة الدول والمنظمات الإقل

الحكومات ومكونات المجتمع المدني لنشر بيئة رافضة للفساد. وفي هذا السياق، سارعت 
الجزائر للانخراط في هذا المســـــــــعى الأممي من خلال التوقيع على الاتفاقية والمصـــــــــادقة 

، تعبيراً 2004 أبريل 19( المؤرخ في 128-04عليها بموجب المرســــــــوم الرئاســــــــي رقم )
  .عن التزامها بآليات التصدي للممارسات الفاسدة وتجريمها

II. تجدر الإشــارة أيضــاً إلى ة الجريمة الم ظمة عبر الوط يةلمكافح المتحدة ا مم اتفاقية :
هــذه الاتفــاقيــة التي جــاءت ثمرة جهود دوليــة حثيثــة امتــدت لعقــد من الزمن، واعتمــدتهـــا 

 2003ســـــــــــــبتمبر  29، لتدخل حيز التنفيذ في 2000دة عام الجمعية العامة للأمم المتح
دولة عليها. وقد ركزت هذه المنظومة  147بعد اقترانها بثلاثة بروتوكولات مكملة وتوقيع 

الأممية على حتمية تفعيل قنوات تبادل البيانات على المســـــــــــــــتويين المحلي والدولي، مع 
تخصصة في رصد واستيقاف حم الدول الأعضاء على تأسيس وحدات استخبار مالي م

 34.المعاملات المرتبطة بالجرائم المالية والإدارية
  د:الجهود الإقليمية لمكافحة الفسا  ضمام الجزائر إل اكا يا: 

 :ولعل من أبرز الاتفاقيات الإقليمية التي تصدت لهذا الفساد وحاربته نجد
I. اتفاقية الاتحاد ا فريقي لمكافحة الفساد : 

                                                             

-18صق، المرجع الساب ته،دور الديوان المركزي لقمع الفساد في الوقاية من الفساد ومكافحبوبكر مريم، يوسفي حنان،  34
20. 
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الخاص، و الأدوات الهيكلية اللازمة للوقاية من الجرائم المالية واجتثاثها في القطاعين العام 
نفاذ  إلى جانب تطوير قنوات التعاون المشـــــــــــــــترك لضـــــــــــــــمان ملاحقة مرتكبي المخالفات وا 

)بعد  2006أوت  5ت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في العقوبات المقررة بشـــــــــــــــأنهم. وقد دخل
 49انقضـــاء ثلاثين يوماً من إيداع صـــك التصـــديق الخامس عشـــر(، حيم حظيت بتوقيع 

دولة من بينها الجزائر، التي انضـــمت إليها بموجب المرســـوم الرئاســي  38دولة ومصـــادقة 
المعاهدات الدولية إلى أن  وتكتســـــي هذه المصـــــادقة أهمية بالغة بالنظر(. 137-06رقم )

ي المصــــــادق عليها تتبوأ مرتبة ســــــمو تشــــــريعي تفوق القوانين الداخلية، محتلةً المركز الثان
 .مباشرة بعد الوثيقة الدستورية في التدرج المعياري للقواعد القانونية

II.  الفسادا ضمام الجزائر للاتفاقية العربية لمحاربة: 
ل العالم تحديات بالغة الخطورة ناجمة عن تغلغل تواجه المجتمعات العربية على  رار بقية دو 

الفساد، لما يترتب عنه من تقويض لمنظومات الأمن والاستقرار المجتمعي، وهدم للقيم 
الأخلاقية، وعرقلة لمسارات التنمية الشاملة بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

 2010ديسمبر  21ة القاهرة بتاريخ وتأسيساً على ذلك، صيغت الاتفاقية العربية في مدين
كإطار عربي مشترك يهدف إلى تعزيز وتنسيق آليات التعاون القضائي والأمني بين الدول 
العربية لردع الظاهرة وتجفيف منابعها. وتتألف هذه المعاهدة من ديباجة متبوعة بخمس وثلاثين 

-14ب المرسوم الرئاسي رقم )مادة قانونية، وقد أعلنت الجزائر انضمامها الرسمي إليها بموج
(، التزاماً منها بدعم آليات العمل العربي المشترك في ملاحقة الجرائم المالية عبر الكشف 249

المبكر عنها، وتوطيد سيادة القانون، وتفعيل أدوات المساءلة والنزاهة، مع إشراك الأفراد 
 .35الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني في برامج الوقاية والحد من المخالفات

 
 

                                                             

-18بق، صبوبكر مريم، يوسفي حنان، دور الديوان المركزي لقمع الفساد في الوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السا 35
20 
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اد ومكافحته، إلا أنه توجد العديد من التســــــــــاؤلات ســــــــــر م وجود الهيئة الوطنية للوقاية من الف
انشـاء جهاز ثاني للمنع من الفسـاد لهذا ظهر الديوان المركزي لكي تسـعى دولة الجزائر  حول

تدعيما للهيئة الوطنية للوقاية من جهودها من أجل ردع هذا الفســــــــــــاد وكذلك  في مضــــــــــــاعفة
حيم تنحصر مهمة الديوان في البحم والتحري عن جرائم الفساد، كما أنه  .الفساد ومكافحته
أما في مواجهة التحولات الاقتصادية التي مرت بها الجزائر  .وردعيقمعي  يعرف بأنه جهاز

الاســـــــتقرار الســـــــياســـــــي خلال التســـــــعينات، بالإضـــــــافة إلى الظروف الأمنية التي كانت تهدد 
والاجتماعي للبلاد، تطور الفســـــــــــــــاد في ظل هذه الظروف واتخذ أبعادا خطيرة امتدت اقليميا 

، كما أنه أصـــــــبح يشـــــــكل تهديدا حقيقيا ليس فقط على الاقتصـــــــاد والتنمية، بل أصـــــــبح ودوليا
 36يصنف كواحد من التهديدات الجديدة العابرة للحدود.

  ية للديوان المركزي لقمع الفسادالطبيعة القا و  ع الكالث:الفر 

على الر م من الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 
ومكافحته، إلا أن التطور المتسارع للجرائم المالية وتغير الظروف الاقتصادية والسياسية التي 

مشرع إيجاد ذراع ردعية أكثر مرت بها الجزائر منذ تسعينيات القرن الماضي، حتّم على ال
تخصصاً لمواجهة التهديدات العابرة للحدود؛ وهو ما تجسد في استحدام "الديوان المركزي 

 المرسوم ولاسيما الجهاز، هذا لعمل المنظمة القانونية المقتضيات إلى وبالرجوع ."لقمع الفساد
 الهوية تحدد التي ةالتنظيمي الخصائص من حزمة استخلاص يمكن ،(426-11) رقم الرئاسي
ميزاً يختلف عن باقي الهيئات الاستشارية مت وتنفيذياً  ضبطياً  طابعاً  وتمنحه للديوان، القانونية

 37وتتمثل هذه الميزات فيما يلي: أو الرقابية التقليدية،

I. لا يمكن تصنيف الديوان على أنه مجرد  :مصلحة مركزية عملياتية للضبطية القضائية
بل هو مصلحة عملياتية متخصصة في البحم والتحري عن القضايا  هيئة إدارية عادية؛

                                                             

 .20ص -قالمرجع السابدور الديوان المركزي لقمع الفساد في الوقاية من الفساد ومكافحته،  بوبكر مريم، يوسفي حنان، 36
 ،2017 عمان الأردن، ، دار الأيام،1م الفساد واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، طالحاج علي بدر الدين، جرائ 37
 .56ص
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 المباشرة والإشراف الفعلي للنيابة العامة، مما يصبغ أعماله بالصفة القضائية الإجرائية
II. الرئاسي المرسوم من الثالثة المادة إلى بالنظر (:الوصاية) العدل لوزارة الإدارية التبعية 

مشرع الجزائري وضع هذا الجهاز تحت ال أن يتضح ،(له اللاحقة والتعديلات) 11-426
وصاية وزير العدل حافظ الأختام. ور م أن هذا المقتضى ينص على تمتع الديوان 

يمياً بسلطة وزير العدل يثير نقاشاً بالاستقلالية في أداء مهامه، إلا أن ربطه إدارياً وتنظ
فقهياً حول مدى تحقق الاستقلال الفعلي للهيئة بعيداً عن توجيهات السلطة التنفيذية، 
خاصة وأن المشرع استبدل وصاية وزير المالية السابقة بوزارة العدل بموجب تعديل عام 

2014.38 
III. صية المع وية والاستقلال المالي:عدم تمتع الديوان بالشخ 

رى الفقه القانوني أن الديوان المركزي لقمع الفساد يفتقر إلى الشخصية الاعتبارية المستقلة ي
والحرية المالية الكاملة، وهو وضع تشترك فيه بعض الأجهزة الرقابية الأخرى. ور م المهام 
الحساسة الموكلة إليه، فإن هذا الجهاز لا يتمتع بالحق في التقاضي أمام المحاكم؛ وصحيح 

تأسيسه جاء كجهة مستقلة إدارياً وميدانياً، إلا أن حرمانه من الصفة الإجرائية للتقاضي  أن
 39يحد نسبياً من قدرته على خوض معركة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمرونة كاملة. 

موقع فالمشرع الجزائري لم يمنح هذا الديوان ميزة تحريك الدعاوى القضائية بشكل مباشر أو الت
في الخصومات المتعلقة بالجرائم المالية، مما يجعله مجرداً من بعض الأدوات  كطرف مدني

ي التنفيذية الردعية التي تمتلكها هيئات مثيلة، ويكتفي بالتركيز على أعمال البحم والتحر 
 .والتقصي حول شبهات الفساد كدور محوري رئيسي له

 موافقةو  لرقابة للديوان المالية ازنةالمو  خضوع خلال من الإدارية التبعية تظهر ذلك، على علاوة
وليس آمراً  بالصرف ثانوي آمر مجرد العام المدير يبقى حيم الأختام، حافظ العدل وزير
 ة.ياً، مما يحد من مرونته اللوجستيرئيس

                                                             

 .76-66، ص2023، دار بلقيس، الجزائر،1محمد حزيط، اليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري، ط 38
حمد تخصص القانون العام، جامعة مقحيوش الوليد، اليات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه،  39

 .130، ص 2025، 2024بوضياف لمسيلة،



    
 نإ إذ الديوان؛ لمنتسبي الوظيفية الوضعية إلى النظر عند أوضح بشكل التأثير هذا ويتجلى  42

 ةالتابع الأصلية الوزارية بقطاعاتهم( ومنح علاوات، ترقيات، من) لمهنيةا مساراتهم ارتباط
توفير بيئة استقصاء معزولة تماماً عن الضغوط  بمكان الصعب من يجعل التنفيذية، للسلطة

 الخارجية.
م إن فالتبعية المالية للوزارة الوصية تؤثر بشكل مباشر على وتيرة العمل وحرية التحرك؛ وحي 

ي حقيقي اق المالي تقع بيد وزير العدل، فإن المدير العام يجد نفسه أمام تحدٍّ تنظيمسلطة الإنف
ة داء الكلي لهذه المؤسسلممارسة مهامه بصورة مستقلة تماماً، مما قد ينعكس سلباً على الأ

  .ةالرقابي

 ريالضرو  من بات لعمله، الكافية الموارد تدفق وضمان للديوان رقابيال الموقف دعم أجل ومن
 . فعلية ومالية إدارية استقلالية منحه إلى تفضي عميقة بنيوية إصلاحات هندسة في التفكير
تعديلات رصد ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة للديوان تخضع لإشرافه ال هذه تشمل أن ويمكن

المباشر، بدلًا من الارتباط الكلي بوزارة العدل. إن هذا التحول من شأنه تمكين الجهاز من 
مؤثرات الخارجية م خططه الاستراتيجية والتنفيذية بأريحية تامة، ويسهم في تحصينه ضد الرس

 .40ةوالضغوط الجانبي
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 لديوان المركزي لقمع الفسادل القا و ي ت ظيمالالكا ي: المطلب  43

يعتبر الديوان المركزي لقمع الفســــــاد جهازاً متخصــــــصــــــاً اســــــتحدثه المشــــــرع لتعزيز قوة الردع 
حري في قضــــايا الفســــاد الكبرى. وتتجلى خصــــوصــــية هذا الجهاز في جانبين أســــاســــيين: والت

 أولهما التشـــــــكيلة البشـــــــرية التي تزاوج بين الخبرة الأمنية والتقنية من خلال ضـــــــباط الشـــــــرطة
القضــــــــــائية المتخصــــــــــصــــــــــين، وثانيهما التنظيم الهيكلي الذي يحدد آليات تســــــــــييره ومديرياته 

-11ما )المرســــــــوم الرئاســــــــي رقم ت عليه الأحكام التنظيمية، لاســــــــيالعملياتية وفقاً لما نصــــــــ
426). 

ياً وســــــــنفصــــــــل فيما يلي في البناء البشــــــــري للديوان )التشــــــــكيلة(، وكيفية هيكلته إدارياً وعمليات
 )التنظيم(.

 تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد: الفرع ا ول:
تشكيلة الديوان في المواد 08/12/2011المؤرخ في  (426/11)حدد المرسوم الرئاسي رقم  
  :( منه، أنه يتشكل الديوان من06(، ونصت )المادة 09إلى  06)
  .ية التابعة لوزارة الدفاع الوطنيضباط وأعوان الشرطة القضائ-
 الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.  ضباط وأعوان-
 ذلك على زيادة وللديوان الفســـــــــــــــاد، مكافحة مجال في ةأكيد كفاءات ذوي عموميين أعوان-

من المرســوم الرئاســي(، أنه يمكن  09خدمون للدعم التقني والإداري، كما نصــت )المادة مســت
للديوان أن يســـتعين بكل خبير أو مكتب اســـتشـــاري أو مؤســـســـة ذات كفاءات أكيدة في مجال 

 41 .مكافحة الفساد
، أنه يظل ضــــــــباط وأعوان الشــــــــرطة القضــــــــائية ومالمادة الســــــــابعة من ذات المرســــــــونصــــــــت 

 والموظفون التابعون للوزارات المعنية الذين يمارســــــون مهامهم في الديوان خاضــــــعين للأحكام
التشــــــــريعية والتنظيمية القانونية الأســــــــاســــــــية المطبقة عليهم، أي يخضــــــــع هؤلاء الأعوان إلى 

صـــــــود من الضـــــــبط والأعوان نصـــــــوص قانون الإجراءات الجزائية، وبذلك ســـــــنتطرق إلى المق
 :(426/11)من المرسوم الرئاسي  06المادة ت المشار إليهم في نص
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من  15اســــــتناداً إلى نص )المادة  ضــــباط الشــــرطة القضــــائية التابعون لوزارة الدفاع:أولا:  44

قانون الإجراءات الجزائية(، فإنه جاء في القســــم الثاني منه تحت عنوان في ضــــباط الشــــرطة 
  :القضائية، وهم

يوليو  23المؤرخ في  (02/15)من الأمر رقم  04بالمادة  والمعدلة :ضــــــــباط الدر  الوط ي
والمتضـــــــــمن قانون الإجراءات الجزائية(، على  155/66( المعدل والمتمم )للأمر رقم 2015

( وتحرر كمـــا 155/66من الأمر رقم  33و 17-15-11أنـــه تعـــدل وتتمم أحكـــام )المواد 
 يأتي: 

: رؤســاء المجالس الشــعبية البلدية، ضــباط الدرك ابط الشـرطة القضـائيةيتمتع بصـفة ضـ - 
الوطني، الموظفون التابعون للأســــلاك الخاصــــة للمراقبين ومحافظي وضــــباط الشــــرطة للأمن 
الوطني، ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الذين أمضــــــــوا في ســــــــلك الدرك الوطني 

م بموجب قرار مشـــــــــترك صـــــــــادر عن وزير العدل ثلام ســـــــــنوات على الأقل والذين تم تعيينه
 ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.

 الوطني للأمن الشرطة وأعوان وحفاظ للمفتشين الخاصة للأسلاك التابعون الموظفون وكذلك
 مشـــــترك قرار بموجب تعيينهم تم والذين الصـــــفة بهذه الأقل على ســـــنوات ثلام أمضـــــوا الذين

وضــــــــباط الصــــــــف  خاصــــــــة، لجنة موافقة بعد الوطني الدفاع ووزير عدلال وزير عن صــــــــادر
التابعين للمصـــالح العســـكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصـــيصـــاً بموجب قرار مشـــترك صـــادر 

 42عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
على  ائية: نص قانون الإجراءات الجز أعوان الشــرطة القضــائية التابعين لوزارة الدفاع كا يا:

منه(، وجاء فيها أنه يعد من أعوان الضـــــــــــــــبط القضـــــــــــــــائي موظفو  19هذه الفئة في )المادة 
في الدرك الوطني ورجال الدرك ومســـــــتخدمو مصـــــــالح الأمن  مصـــــــالح الشـــــــرطة وذوو الرتب

 العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
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: تناولت يةية والجماعات المحلضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلكالكا:  45

ت من قانون الإجراءات الجزائية(، فإنه جاء في القســـــــــــــــم الثاني منه تح 15هذه الفئة )المادة 
  :عنوان في ضباط الشرطة القضائية، وهم

I. محافظو الشرطة، ومفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه ضباط الشرطة :
ا بموجب قرار مشـــــترك صـــــادر عن وزير العدل الصـــــفة ثلام ســـــنوات على الأقل وعينو 

  .ووزير الدفاع ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة
II. :من قـانون الإجراءات الجزائيـة( هـذه الفئـة، وهم  20تنـاولـت )المـادة  أعوان الشـــــــــرطة

م موظفو مصـــالح الذين ليســـت لهم صـــفة ضـــباط الشـــرطة القضـــائية، الذين يثبتون الجرائ
المقررة في )قانون العقوبات( ممتثلين في ذلك لأوامر رؤســــــــــــــائهم مع الخضــــــــــــــوع لنظام 

  .الهيئة التي ينتمون إليها
III.  :من  06لم تبين )المادة أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد

( طبيعة هذه الفئة، وبذلك 08/12/2011المؤرخ في  426/11المرســـــوم الرئاســـــي رقم 
منه( التي نصت على الاستعانة بالخبراء، ومن ذلك  09الرجوع إلى نص )المادة  يمكن

الأعوان الذين خدموا خدمات جليلة لمكافحة الفســــــــاد ومحاربة الإرهاب من أمثال أعوان 
المؤرخ في  265/96الحرس البلدي المنصــــــــــــــوص عليهم في )المرســــــــــــــوم التنفيذي رقم 

بلدي(،  ير أنه تم إلغاؤه وكان يســمح المتضــمن إنشــاء ســلك الحرس ال 03/08/1996
لذوي الرتب في الشرطة البلدية بممارسة بعض صلاحية الشرطة القضائية تحت سلطة 

 ضابط الشرطة القضائية المختص إقليمياً 

 في نص( 08/12/2011 في المؤرخ 426/11 رقم الرئاسي المرسوم) فإن الأحوال كل وفي
 للأحكام خاضــــعين والموظفون القضــــائية الشــــرطة نوأعوا ضــــباط يظل أنه ،(منه 07 المادة)
تشــــريعية والتنظيمية والقانونية الأســــاســــية المطبقة عليهم، حفاظاً على احترام القانون والعمل ال

 .43في حد الاختصاص، وأن كل تجاوز يرجع إلى نصوص القانون
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 الفرع الكا ي: ت ظيم الديوان المركزي لقمع الفساد
 :كالاتي هوف الديوان تنظيم عن أما

 :العام المديرأولا: 
ت حزمة من الصلاحيا بموجب مرسوم تعيينه يتولى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد

 :التنفيذية والاستراتيجية المحورية، والتي يمكن تصنيفها إلى مسارين
 ازنالتو  وضبط للديوان، الداخلي النظام وتحديم صيا ة ويشمل: والت ظيمي الإداري المسار-

رها، يريات الفرعية، علاوة على إعداد مشروع الميزانية السنوية وتسييالمد مختلف بين الإداري
  .وممارسة السلطة السلمية والتأديبية على كافة المستخدمين والموظفين الحاقين بالجهاز

 عطياتلما وتبادل التنسيق قنوات بتفعيل العام المدير يلتزم :والرقابي الاستراتيجي المسار-
توج وت ،لمستويين المحلي والدولي لضمان سرعة تتبع الأموال المهربةا على والقانونية الأمنية

هذه الجهود بإعداد تقرير دوري شامل ومفصل يستعرض الحصيلة السنوية لنشاطات الديوان، 
فحة كاويبرفع مباشرة إلى وزير العدل حافظ الأختام كأداة لتقييم السياسة الجنائية في مجال م

 ".الفساد
 الديوان:كا يا: 

 ذلك في ويساعده الديوان، رئيس يرأسه ديوان من الفساد، لقمع ي المركز الديوان يتكون 
 وهذا ومتابعته، الديوان هياكل تلف عمل ط بتنشـيط الرئيس صويبن دراسـات ي مدير خمسـة
 .44العام المدير سلطة تحت
  :التحريات مديريةكالكا: 
 المكلفة والسلطة الأختام حافظ العدل وزير بين مشترك بقرار عددها حددي فرعية مديرية هي

 :وهي فرعية مديريات ثلام من تتشكل بدورها وهي العمومية، بالوظيفة
 .والتحليل والأبحام للدراسات الفرعية المديرية -
 .القضائية للتحقيقات الفرعية المديرية -
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 .والتنسيق للتعاون الفرعية المديرية- 47

كل مديرية من مديرة من بين المديريات على مكاتب خاصــــــة بها وهذا على الشــــــكل  وتشــــــمل
 التالي:

I. :تتكون من ثالثة مكاتب هي المديرية الفرعية للدراسات وا بحاث والتحاليل:  
  التقنية.مكتب الخبرة 
 مكتب الوقائع والدراسات. 
  مكتب يضم الإحصائيات. 

II.  :شمل ما يليتالمديرية الفرعية للتحقيقات القضائية:  
 القضائية. مكتب يضم التحقيق على الهوية 
 مكتب يختص في الإنابات القضائية. 
  الإحالات.مكتب تتم فيه تقدمي الإجراءات و 

III. :تتفرع إلى ثالم مكاتب المديرية الفرعية للتعاون والت سيق: 
 مكتب خصص للتعاون قضائيا. 
 مكتب جميع المعلومات.  
  45.مكتب الحجرات 
 ءإجرا في يتمثل فانه المديرية هذه مهام أما العام، المدير سلطة تحت تكون تالمديريا وهذه

 .الفساد جرائم مكافحة مجال في والتحقيقات الأبحام
IV. العامة: الإدارة مديرية  

 :فرعيتين مديريتين إلى بدورها وتنقسم العام، المدير سلطة تحت المديرية هذه توضع
 البشرية للموارد الفرعية المديرية. 
 46.لوالوسائ والمحاسبة للميزانية الفرعية لمديريةا 
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 :المطلب الكالث: الصلاحيات المم وحة للديوان الوط ي وكيفية سير  48

ســـتحدثها يعدّ الديوان الوطني لقمع الفســـاد حجر الزاوية في المنظومة القانونية والرقابية التي ا
بشــــــــــرية فحســــــــــب، بل منحه المشــــــــــرع الجزائري، حيم لم يكتفم بتنظيمه وتحديد تشــــــــــكيلته ال

ن. مجموعة واسعة من الآليات القانونية والصلاحيات الإجرائية التي تضمن فعاليته في الميدا
وتتجلى أهمية هذا الديوان في كونه جهازاً متخصـــــــــصـــــــــاً يجمع بين العمل الإداري والضـــــــــبط 

  .القضائي، مما يمكنه من التصدي لظاهرة الفساد بكل تعقيداتها

ور الجوهري الـــذي يلعبـــه هـــذا الجهـــاز، ســـــــــــــــنتنـــاول في هـــذا المطلـــب طبيعـــة ولةلمـــام بـــالـــد
الصــــــــــــلاحيات الموكلة للديوان المركزي لمكافحة الفســــــــــــاد، مع التركيز على دوره في مكافحة 
ه الفســـــاد الإداري ومهامه في جمع المعلومات والأدلة، وصـــــولًا إلى تبيان كيفية ســـــيره وتنظيم

 .ية والاحترافيةالداخلي الذي يضمن له الاستقلال

 :الفرع ا ول: صلاحيات الديوان المركزي لمكافحة الفساد

 : المهام الإداريةأولا: 

 من المرسوم نفسه، يبكلف المدير العام للديوان بتولّي 14بناءً على ما نصت عليه المادة 
 :المهام القيادية والتنظيمية التالية على وجه الخصوص

 ة بالديوان والإشراف على تفعيلها ميدانياً.إعداد الخطط البرامجية الخاص-
  .وائحه الأساسيةل وضبط للديوان الداخلي الهيكلي التنظيم مسودة صيا ة-
 تعزيز قنوات التعاون المشترك وتبادل المعطيات على المستويين المحلي والدولي.-
  بالديوان. ينالعامل الموظفين كافة على الإداري والتسلسل الرئاسية الصلاحيات ممارسة -
نجازات الهيئة لي- رفع إلى وزير العدل حافظ إعداد التقرير الدوري السنوي الذي يرصد أنشطة وا 

السهر على ضمان السير المنتظم للديوان وتنسيق العمل بين مختلف وحداته  الأختام
 .47وهياكله
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 كا يا: المهام القضائية:  49

على الوظائف الجوهرية والمهام  426-11من المرسوم التنفيذي رقم  5فقد نصت المادة 
 :المنوطة بالديوان المركزي لمكافحة الفساد، والتي نوردها كالآتي

 رصد واستقصاء كافة البيانات والمعلومات التي تساهم في كشف الممارسات الفاسدة، والعمل-
  .على محاربتها وتجميعها في مركز موحد لاستغلالها بالشكل الأمثل

لة ين والأدلة من خلال مباشرة تحقيقات معمقة في قضايا الفساد، ومن ثم إحااستيفاء البراه-
  .المتورطين فيها للمثول أمام الجهات القضائية المختصة

تطوير آليات التنسيق والشراكة مع مختلف الهيئات المعنية بمجابهة الفساد وتبادل المعطيات - 
 48. معه
 حفاظ على سرية وسلامة التحريات الجارية وعرضهااقتراح التدابير والخطوات الكفيلة بال- 

 على السلطات المعنية
يحق للديوان بعد إخطار وكيل الجمهورية المختص مسبقاً التوصية لدى السلطات العليا  - 

باتخاذ تدابير إدارية تحفظية بحق أي موظف عمومي تحوم حوله شبيهات فساد، على أن 
جدية وليس مجرد رأي عابر، مع ضرورة استطلاع رأي  يكون هذا الإجراء مبنياً على قرائن

  49. النيابة العامة أولاً 
إن التقصي عن جرائم الفساد يستوجب التزاماً صارماً من كافة الإدارات والمؤسسات )سواء 
 في القطاع العام أو الخاص(، حيم يبعد أي امتناع متعمد أو رفض  ير مبرر لتزويد الديوان

 بمثابة جريمة صريحة لعرقلة سير العدالة. بالمعلومات اللازمة 
وعندما تتوصل الهيئة إلى وقائع تكتسي وصفاً جزائياً، يتم تحويل الملف مباشرة إلى وزير 
العدل ليتولى بدوره إخطار النائب العام من أجل تحريك الدعوى العمومية وفقاً للقواعد والأحكام 

(؛ حيم يلجأ 01-06، وأحكام )القانون المنصوص عليها في )قانون الإجراءات الجزائية(
 ضباط وأعوان الضبط القضائي التابعون للديوان إلى تفعيل كافة الوسائل والآليات التي يتيحها
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بضباط عند الضرورة  كما يبمكن للديوان الاستعانةالتشريع الحالي لجمع المعلومات والبيانات.  50

مع وجوب إخطار وكيل الجمهورية لدى الضبط القضائي التابعين للمصالح الأمنية الأخرى، 
المحكمة المختصة مسبقاً في جميع الأحوال قبل بدء العمليات الميدانية، على أن يشاركوا 

الوسائل الموضوعة تحت  يتبادلون باستمرار في مسار التحقيق بالتعاون مع مصالح العدالة، و
 .50تصرفهم ويحددوا المهام الموكلة لكل طرف أثناء سير التحريات

 لمكافحة الفساد الكا ي: كيفية سير الديوان المركزيالفرع 
( بمجمله لتحديد آليات اشتغال 426/11أفرد المشرّع الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم ) 

 حيم .وتسيير الديوان خلال أدائه لمهام الاستكشاف والتقصي حول الجرائم المرتبطة بالفساد
 القضائية الضبطية ومساعدي ضباط بأن ذكره لسالفا المرسوم من 19 المادة قضت

 قانون) في المقررة الإجرائية للمحددات وفقاً  ومهامهم وظائفهم يمارسون للديوان المنتسبين
 من بالوقاية المتعلق( 01/06) رقم القانون في الواردة الأحكام وكذا ،(الجزائية الإجراءات

من )الأمر  01مكرر  24من المادة  02لفقرة فساد ومكافحته، وهو ما تم تأكيده بموجب اال
( والتي نصت صراحة على أن: "يتولى ضباط الضبط 01/06المتمم للقانون رقم  05/10رقم 

القضائي التابعون للديوان ممارسة صلاحياتهم بما يتوافق مع قانون الإجراءات الجزائية وأحكام 
 51".هذا القانون
 لالمعد( 155/66) رقم القانون وكذا والمتمم، المعدل (01/06) رقم القانون إلى وبالاستناد
 الضبطية وضباط لأعوان القضائي الاختصاص فيه ينعقد الذي الوقت يتضح والمتمم،
 في( المتخصصة الأقطاب) الموسعة القضائية الولاية ذات المحاكم أمام للديوان القضائية
 40صة التي نصت عليها المواد من مع وجوب الامتثال للحزمة الإجرائية الخا الفساد، قضايا
 20من قانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى المواد من  05مكرر  40إلى  01مكرر 
 :(، ويتمثل ذلك فيما يلي426/11من )المرسوم رقم  22إلى 
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ة في الاستعانة واللجوء إلى كاف للديوان المنتسبين القضائي الضبط موظفي حق بدءاً  يتأكد 51

 لوسائل المقررة قانوناً في التشريعات السارية بهدف تحصيل واستجماع البياناتالآليات وا
قتضاء كذلك، يملك الديوان الصلاحية القانونية للاستعانة عند الا والمعلومات المرتبطة بمهامهم

 .بجهود وضباط الضبط القضائي التابعين لمختلف المصالح الأمنية الأخرى
 مصــلحة يخدم بما مســتمر وتنســيق تعاون إرســاء أهمية لىع المشــرّع شــدد الصــدد، هذا وفي

 عند سيما لا الأخرى، القضائية الضبطية مصالح وباقي للديوان الضبطي الطاقم بين العدالة
 المشــــــــتركة والوســــــــائل الإمكانيات تبادل عليهم يتوجب حيم التحقيقات؛ ذات في مشــــــــاركتهم

ات الموكلة لكل جهة بناءً على ما لموضــــــوعة تحت تصــــــرفهم، مع تحديد الأدوار والإســــــهاما
 ".يتلقونه من توجيهات أثناء مسار "التحقيق

 وكيل بإخطار فوراً  المبادرة للديوان التابعين القضـــــــــــــــائية الضـــــــــــــــبطية ضـــــــــــــــباط على ويتعين
يبقدم له أصـــــــــــــــل ملف  أن على الجريمة، بوقوع إقليمياً  المختصـــــــــــــــة المحكمة لدى الجمهورية

ن محاضـــر التحقيق، ليتولى وكيل الجمهورية إرســـال النســـخة الإجراءات مشـــفوعاً بنســـختين م
الثانية مباشــــــــــــرة إلى النائب العام لدى المجلس القضــــــــــــائي التابع له؛ وفي مثل هذه الأحوال، 
يبحال الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضـــائي الذي تتبعه المحكمة ذات الاختصـــاص 

من المادة  03اري. وهو ما أكدته كذلك الفقرة الموســـــــــع، وذلك تماشـــــــــياً مع قواعد التدرج الإد
( بنصــــــــها: "يجب في كل الظروف إعلام وكيل الجمهورية 426/11من )المرســــــــوم رقم  20

لدى المحكمة مســـــــــــــــبقاً بالإجراءات الضـــــــــــــــبطية القضـــــــــــــــائية التي يتم مباشـــــــــــــــرتها في نطاق 
 52 ."اختصاصه

تبين أن الجريمــة المرتكبــة تنــدرج  ب العــام المطــالبــة الفوريــة بملف الإجراءات إذاللنــائــ يجوزو 
فعلياً ضــــــمن النطاق القضــــــائي للمحاكم التي تقرر تمديد اختصــــــاصــــــها المحلي، وهي الحالة 

( المعدل 01/06التي تشـــمل جرائم الفســـاد المنصـــوص والمعاقب عليها بموجب )القانون رقم 
لمحكمـــة ذات والمتمم، حيـــم يقوم بـــإحـــالـــة الإجراءات )الملف( إلى وكيـــل الجمهوريـــة لـــدى ا

الاختصــــــــاص الموســــــــع، والذي يتولى بدوره توجيه التعليمات والطلبات مباشــــــــرة إلى ضــــــــباط 
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 .المعروضة على وكيل الجمهورية
تصـــــــــاص الموســـــــــع لدى المجلس القضـــــــــائي التابع للمحكمة ذات الاخ العام النائب يملك كما

صــــلاحية المطالبة بالإجراءات في شــــتى مراحل الدعوى. وفي حال فتح تحقيق قضــــائي أمام 
قاضــــي التحقيق لدى محكمة وقوع الجريمة، ثم تبيّن لاحقاً أن الأفعال المجرمة تدخل ضــــمن 
قضـــــايا الفســـــاد وبالتالي تقع تحت طائلة اختصـــــاص أحد الأقطاب القضـــــائية المتخصـــــصـــــة، 

ضــــــــي التحقيق الأول إصــــــــدار أمر بالتخلي عن الإجراءات لصــــــــالح قاضــــــــي يتوجب على قا
التحقيق لدى المحكمة ذات الاختصـــــاص الموســـــع، وفي هذه الحالة يتلقى ضـــــباط الضـــــبطية 
القضـــــائية للديوان الأوامر والتعليمات بشـــــكل مباشـــــر من قاضـــــي التحقيق لدى المحكمة ذات 

 .الاختصاص الموسع

 في المتهمين ضــــــــد الصــــــــادرة المؤقت الحبس أو بالقبض المتعلقة الأوامر أن بالذكر والجدير
 المفعول ســــــــارية تظل الجريمة، وقوع محكمة لدى التحقيق قاضــــــــي قبل من الفســــــــاد قضــــــــايا
 هذه تقيد ضـــرورة مع بالملف، الموســـع الاختصـــاص ذات المحكمة اتصـــال حين إلى وتنفيذية
 123فراج المنصـوص عليها في المواد رة بالقواعد الضـابطة لأحكام الحبس المؤقت والإالأخي

 (.وما يليها من )قانون الإجراءات الجزائية
 أو تلقائياً  الموســـــع الاختصـــــاص ذات المحكمة لدى التحقيق قاضـــــي يملك ذلك، على علاوة 

طــة الأمر بــاتخــاذ أي تــدبير ســـــــــــــــل التحقيق فترة وطوال العــامــة النيــابــة من التمــاس على بنــاءً 
بالإضــــــــــــافة إلى إمكانية حجز الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم تحفظي أو إجرائي أمني، 

 .الفساد أو التي استبعملت في ارتكابها
 يوصي أن مسبقاً  المختص الجمهورية وكيل إخطار بعد أيضاً  للديوان يبتاح السياق، هذا وفي

مي تحوم اتخاذ إجراء إداري تحفظي عندما يتعلق الأمر بموظف عمو ب العليا الرئاسية السلطة
من المرســـــــــــــــوم رقم  22)المادة حوله شـــــــــــــــبهات فســـــــــــــــاد مؤكدة في وقائع مرتبطة بالفســـــــــــــــاد 

11/426.)53 
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 حدود استقلالية الديوان المركزي لقمع الفساد :كالثالفرع ال 53

( 426-11( من المرســـــــــوم الرئاســـــــــي رقم )03لقد نص المشـــــــــرع الجزائري بموجب المادة ) 
 زي لقمع الفســـاد يخضـــع لوزير العدل ويتمتع بالاســـتقلالالســـالف الذكر على أن الديوان المرك

وبذلك يكون  .في تســــــييره وعمله دون الاســــــتقلال المالي وقد حدد مقره في الجزائر العاصــــــمة
ه المشــــــرع قد أكد على أن الديوان المركزي لقمع الفســــــاد يتمتع بالاســــــتقلالية في تســــــييره وعمل

لال المالي، بالر م من الصــــلاحيات الخطيرة  ير أنه لم يمنحه الشــــخصــــية المعنوية والاســــتق
ية والحســاســة التي أنيطت بها في مجال البحم والتحري لقمع الفســاد وموقعه الهام باعتباره آل

ف كما أنه وبالرجوع إلى مختل .مســــــتحدثة مكملة للهيئة الوطنية للوقاية من الفســــــاد ومكافحته
يود عضـــــوية وأخرى وظيفية تحد من النصـــــوص القانونية المنظمة للديوان، نجدها تتضـــــمن ق

 .هذه الاستقلالية
 ات ســـــــير الديوانوكيفي بتنظيم المتعلقة النصـــــــوص باســـــــتقراء :ةالعضـــــوي ســـــتقلاليةالاأولا: 

المركزي لقمع الفســـــــــــــاد، نســـــــــــــتخلص جملة من القيود التي تحد من اســـــــــــــتقلاليته من الناحية 
 :العضوية، تظهر هذه القيود من خلال

I. ســــــبق وتطرقنا إلى أنه يســــــير الديوان المركزي لقمع الفســــــاد  :العام طريقة تعيين المدير
مدير عام يعين بمرســــوم رئاســــي بناءً على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام وتنهى 

-14( من المرســوم الرئاســي رقم )2مهامه حســب نفس الأشــكال وهذا ما أكدته المادة )
لمدير العام وهياكل الديوان يتضح عدم بالنظر إلى طريقة تعيين ا .( السالف الذكر209

اســـــــــــــــتقلالية هذا الديوان، فبالنســـــــــــــــبة لهياكله فالملاحظ أن مديرية التحريات هي وحدها 
المكلفة بالبحم والتحري هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم تعمق المشـــــــــــــــرع في تنظيم 

ير العام هذا الديوان لا يدل على ر بة قوية في مكافحة الفســــــــاد، ثم أن جعل تعيين المد
متوقف على صــــــــدور مرســــــــوم رئاســــــــي بناءً على اقتراح من وزير العدل وبالتالي وجود 

 54.تبعية للسلطة التنفيذية
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54 II. لم يحدد المشـــــــرع مدة انتداب رئيس وأعضـــــــاء  :عدم تحديد مدة ا تداب موظفي الديوان

ن ديواالديوان، وهذا ما يؤكد عدم اســـتقلاليته من الناحية العضـــوية. إن عدم اســـتقلالية ال
يهدد اســــــــتقرار أعضــــــــاء الديوان ويجعلهم عرضــــــــة للضــــــــغوطات التي تمارســــــــها عليهم 
الســـــــلطات العليا خاصـــــــة ســـــــلطة التعيين، حيم يكونون معرضـــــــون للعزل في أي وقت 

للحفاظ على  ودون عذر، مما قد يجعلهم ينســـــــــــــــاقون وراء التوجيهات التي تملى عليهم
 مراكزهم.

هم في أداء مهامهم المتعلقة عضــــــاء الديوان على دور تؤثر الضــــــغوطات التي تمارس على أ-
مع الســـــــبب الذي انشـــــــا من اجله الديوان الية لتنفيذ ســـــــياســـــــة  ما يتعارضبقمع الفســـــــاد وهو 

 مكافحة الفساد.
III.  ي ( من المرســوم الرئاســ06نصــت المادة ) :ا صـليةتبعية مسـتخدمي الديوان لإداراتهم

ي الديوان من ذوي الخبرة والكفاءات ( الســــــالف الذكر على اختيار مســــــتخدم11-426)
المتخصصة في مجال الفساد والذين ينتمون إلى مختلف المؤسسات والإدارات العمومية 

  .المركزية والمحلية
( من ذات المرسوم على بقاء ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين 07ونصت المادة )

 في الديوان خاضـــــــعين للأحكام التشـــــــريعيةالتابعين للوزارات المعنية الذين يمارســـــــون مهامهم 
( من نفس المرســـوم نصـــت على 25والتنظيمية والقانونية الأســـاســـية المطبقة عليهم. والمادة )

 .أن رواتبهم تدفعها إداراتهم الأصلية كما تدفع لهم تعويضات على حساب ميزانية الدولة
وهذا مؤشــر على لاصــلية ا لإداراتهمكل هذه النصــوص تشــير الى تبعية مســتخدمي الديوان -

 55عدم استقلاليتهم من الناحية العضوية
هذا وان مســــــــــالة كون الإدارة المعنية برقابتهم هي ادارتهم الاصــــــــــلية تثير الشــــــــــكوك حول و -

 مصداقيتهم في أداء مهامهم في قمع الفساد ضد زملائهم العموميون ورؤسائهم.
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-11) رقم المرســــوم من( 4 ،3 ،2) وادالم اســــتقراء خلال من :الوظيفيةلاســـتقلالية اكا يا:  55

ية وظيف قيود اســــتقلاليته من تحد الفســــاد لقمع المركزي الديوان أن نجد الذكر الســــالف( 426
  :تظهر في

I.  ان من المرسوم الرئاسي أعلاه على: "الديو  2نصت المادة  :الإداريمحدودية الاستقلال
عن الجرائم ومعاينتها في مصـــــــلحة مركزية عملياتية للشـــــــرطة القضـــــــائية تكلف بالبحم 

-14المعدلة بموجب المرســــوم الرئاســــي رقم ) 03وتنص المادة  ."إطار مكافحة الفســــاد
كما تنص  .( السالف الذكر على أن الديوان يوضع لدى وزير العدل حافظ الأختام209
لذكر على أنه يقدم الديوان ا( الســـــــــالف 209-14المعدلة بموجب المرســـــــــوم )14المادة 

حد تنوياً لوزير العدل وبالتالي تمارس عليه رقابة لاحقة من الســـــــــلطة التنفيذية تقريراً ســـــــــ
  .من استقلاليته

ن تقديم التقرير الســــــــــــنوي لوزير العدل يعد مظهرا لتقييد الديوان في القيام بنشــــــــــــاطه نتيجة ا-
ضها عر الرقابة اللاحقة التي تمارسها عليه السلطة التنفيذية، كما ان مصير هذه التقارير بعد 

على الديوان  ير معروف، حيم سكت المشرع وتجاهل إجراءات نشر واشهار هذه التقارير، 
الضــبابية ته وهو ما يضــفي نوعا من الغموض و بانتظارات المجتمع المدني وحســاســي آبه ير 

 على سياسة مكافحة الفساد في الجزائر.
اتج عن عدم اســتقلالية أجهزة ان  ياب الشــفافية وســياســة التعتيم والافلات من المســاءلة الن-

مكافحة الفســــاد، وهو المســــئول الرئيســــي عن الفســــاد في الجزائر التي أصــــبحت تحتل مراتب 
وهو ما اشـــــــــارت اليه دراســـــــــات وتقارير منظمة الشـــــــــفافية ، متقدمة في الفســـــــــاد عربيا وعالميا

ن ا 2018-02-21الصـــــــــــــــادر بتاريخ  2017الدولية، اذ جاء في تقاريرها الســـــــــــــــنوي لعام 
في  108نقطة، وكانت قد احتلت المرتبة  33عالميا برصـــــــــــــــيد  112الجزائر تحتل المركز 

، وهذا يدل على ان الجزائر ضــــــــــــمن الدول التي 2015في تقرير  88والمرتبة  2016تقرير 
 56بلغت فيها مؤشرات الفساد درجة الخطورة.
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56  

II. ر م  :قلال الماليتمتع الديوان المركزي لقمع الفساد بالشخصية المع وية والاست عدم
المهام الحســــــاســــــة والخطيرة لم يمنح المشــــــرع الشــــــخصــــــية المعنوية للديوان مما يحد من 

 استقلاليته في مواجهة السلطة التنفيذية.
أما عن الاســــــــتقلالية من الناحية المالية فقد نص المشــــــــرع صــــــــراحة على عدم تمتع الديوان  

من نفس المرســــــــــــــوم بعد تعديلها  23دةبالاســــــــــــــتقلال المالي هذا وأكد على ذلك في نص الما
لذكر التي تنص على: "يعد المدير العام ميزانية الديوان ا( الســـالف 209-14بالمرســـوم رقم )

 ."ويعرضها على موافقة وزير العدل حافظ الأختام
على اســــــــتقلاليته في  وتأثرماليا تضــــــــعف من المركز القانوني للمدير العام تبعية الديوان ان 

حول كون الديوان لا يتجاوز ان يكون مصــــــــلحة من  ة التنفيذية ويثير الشــــــــكمواجهة الســــــــلط
المصــالح الخارجية لوزارة العدل التي تخضــع للتســيير والإدارة المباشــرة من قبل وزير العدلان 

لقمع الفســـــــاد من الناحية هذه النصـــــــوص مؤشـــــــر قوي على عدم اســـــــتقلالية الديوان المركزي 
 لامرأةمر جعل منه مؤســــــســــــة شــــــكلية  ير فاعلة، خاضــــــعة والموضــــــوعية وهذا الا الوظيفية

الســـــــلطة التنفيذية وتوجيهاتها لذلك فلا  رابة لتشـــــــكيك هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الشـــــــفافية 
الدولية، في حقيقة اســـــتقلالية الديوان وفعاليتها في المســـــاهمة في مواجهة ظاهرة الفســـــاد التي 

 57استفلحت في الجزائر.
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في ختام هذا الفصـــــــــل يمكننا اســـــــــتخلاص ان المشـــــــــرع الجزائري قد ارســـــــــى دعائم منظومة  

 مؤســــــــــســــــــــاتية متكاملة لمجابهة الفســــــــــاد في القطاع العام تقوم على ثنائية الوقاية والقمع فمن
نما اهة في الإدارة، بيخلال الســـــــــــلطة العليا تم تفعيل اليات الرقابة الاســـــــــــتباقية وترســـــــــــيخ النز 

يضــــمن الديوان الوطني لقمع الفســــاد بفضــــل تنظيمه القانوني وصــــلاحياته الواســــعة الملاحقة 
ة الأساسية الفعالة للجرائم المالية المعقدة ان هذا التكامل الوظيفي بين الهيئتين اذ يمثل الركيز 

الإداري بعيدا عن التي تعول عليها الدولة في حماية المال العام وضـــــــــــــــمان ســـــــــــــــير المرفق 
 الانحرافات .
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 .المفتشيــــــــــة العـــــــامة للمالية 
 .مجــــلس المحــــــــــــاسبة 

 خلاصــــــــة الفصـــــل

  اليةالفصل الثاني: أجهزة المتابعة الإدارية والم



    
 الفصل الكا ي: أجهزة المتابعة الإدارية والمالية 59

مان يعتبر إرساء نظام رقابي فعال وشامل من أهم الركائز التي اعتمدتها الدولة الجزائرية لض
ن أجل تجسيد هذه الرقابة على أرض حماية المال العام وحسن تسيير المؤسسات العمومية. وم

الواقع، تم تفعيل دور مجموعة من الهيئات المتخصصة التي تتمتع بصلاحيات واسعة في 
  .التدقيق والمتابعة والتقويم

ي يركز هذا الفصل على دراسة هيئتين سياديتين تمثلان الركيزة الأساسية للرقابة المالية ف
بياً دائماً ول المفتشية العامة للمالية، باعتبارها جهازاً رقاالجزائر؛ حيم سنتناول في المبحم الأ

المؤسسات و تابعاً لوزارة المالية يتولى مراقبة التسيير المالي والمحاسباتي للجماعات اللامركزية 
 (. 272-08العمومية وفق ما أقره )المرسوم التنفيذي رقم 

ه مؤسسة عليا للرقابة البعدية كما سنخصص المبحم الثاني لدراسة مجلس المحاسبة، بصفت
  .على أموال الدولة، متمتعاً بالاستقلالية اللازمة لأداء مهامه الدستورية

وسنحاول من خلال هذا العرض تبيان الأطر القانونية المنظمة لهذه الأجهزة، وهياكلها 
عام، التنظيمية، ومدى مساهمتها في تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن ال

 .لنختم الفصل بخلاصة عامة تقيم نجاعة هذه المنظومة الرقابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 المبحث ا ول: المفتشية العامة للمالية 60

، حيم ةالهيئات الرقابية الخاضعة لوصاية وزارة المالي أبرزالعامة للمالية من شية تبر المفتتع
مومية والجماعات المحلية. منحها المشرع صلاحيات واسعة للتدقيق في تسيير الهيئات الع

المعدلة له، أصبحت هذه الهيئة تمثل  ( والنصوص272-08فبموجب )المرسوم التنفيذي رقم 
سة دراالمبحم ويهدف الذراع الرقابي للدولة في كشف الثغرات المالية وتقييم أداء المسيرين. 

لموكلة االمهام الى تحديد بالإضافة ، تنظيميةبنيتها التحليل الإطار المفاهيمي لهذه المفتشية، و 
 .الرقابة البعدية على الأموال العموميةاليها في مجال 

 للمفتشية العامة للمالية. الت ظيمي الإطارالمطلب ا ول: 
بعية ان ممارسة الرقابة الفعالة على الأموال العمومية تتطلب وجود بناء هيكلي متين يحدد الت

لمفتشية رقابي. ومن هذا المنطلق، رسم المشرع الجزائري لالإدارية والانتشار الميداني للجهاز ال
. فباعتبارها العامة للمالية إطاراً تنظيمياً يجمع بين المركزية في التوجيه واللامركزية في التنفيذ

ح جهوية تضمن جهازاً رقابياً دائماً تابعاً لوزارة المالية، تم تزويدها بهياكل إدارية مركزية ومصال
  .لة لمراقبة التسيير المالي للدولة والجماعات اللامركزيةلها تغطية شام

 وتوزيع الهيكلية، الناحية من الجهاز هذا بها ينظم التي الكيفية المطلب هذا في سنتناول
 سلك تحكم التي القواعد إلى بالإضافة الجهوية، والفروع المركزية الإدارة بين صلاحياته
سوم اً لمقتضيات )المر وفق وذلك الرقابة، لعمليات لمحركا البشري العنصر باعتبارهم المفتشين

 (.272-08التنفيذي رقم 

 

 

 

 

 



    
 :للمالية المفتشية العامةتعريف  الفرع الاول: 61

تبعرّف المفتشية العامة للمالية بأنها آلية رقابية دائمة استبحدثت بوجب المرسوم التنفيذي رقم 
هذه الهيئة بصلاحية الإشراف والمراقبة (؛ حيم قضت المادة الأولى منه بتمتّع 80-153)

على التسيير المالي والمحاسبي في شتى المصالح الخارجية التابعة للدولة وكذا الجماعات 
. كما تبمثل المفتشية ذراعاً رقابياً إدارياً يتبع مباشرة لسلطة الوزير المعني 58المحلية اللامركزية

رقابة المالية البعدية )اللاحقة(، أو المتزامنة بالمالية، وتتحدد مجالات اختصاصها بإجراء ال
مع التنفيذ، أو في أي وقت يبطلب منها تقييم النشاط المالي والاقتصادي بصفة كلية أو قطاعية 

59.أو على مستوى الهيئات والمؤسسات الفرعية
  :ويشمل ذلك 

 عداد الدراسات والتحريات، وتقديم الخبرات ذات ال تنفيذ لية صبغة الماأعمال التدقيق، وا 
 .والاقتصادية والمحاسبية

 الجهات قمبل من العمومية والخدمات المرافق واستثمار تسيير معايير وتقييم مراجعة 
  .لها الحاكم القانوني الإطار كان أياً  الامتياز، عقود من المستفيدة

 ة علىى ذلك، تبصنف المفتشية باعتبارها هيئة إدارية تختص بالرقابة البعديعل وتأسيساً 
 أوجه صرف الأموال العمومية، وتتبع تنظيمياً لةدارة المركزية بوزارة المالية. 

( المنظم للمفتشية العامة للمالية والخاضعة 53-80وقد أبنشئت بموجب المرسوم رقم )
للوزير المكلف بالمالية، حيم تتركز ولايتها الرقابية على فحص التدبير المالي والمحاسبي 

ح الحكومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات ذات الطابع لمختلف المصال
التجاري والصناعي، إلى جانب صناديق الضمان الاجتماعي، والجمعيات والكيانات ذات 
الصبغة الاجتماعية والثقافية التي تتلقى إعانات ومساعدات مالية من الخزينة العمومية أو 

 60.من الجماعات المحلية

                                                             

يتضمن احدام المفتشية  1980يونيو سنة  7الموافق  1400رجب عام  23 المؤرخ في 53-80المرسوم التنفيذي رقم   58
 .1980يونيو10، الصادرة بتاريخ 24تها، الجريدة الرسمية، العددالعامة للمالية وتحديم صلاحيا

داري، خديجة بن حودة، دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة على المال في الجزائر، مذكرة ماستر، تخصص قانون ا   59
 40، ص2021- 2020جامعة محمد خيضر، بسكرة

 شية العام للمالية وتحديم صلاحياتها، مصدر سابق.المتضمن احدام المفت 80.153المرسوم التنفيذي رقم 60



    
 شادوالر  الأمثل الاستغلال ضمان في للمالية العامة المفتشية لوجود الجوهري الهدف ويكمن 62

 بلقم  من وفعالة عقلانية بطرق توجيهها من والتأكد المتاحة، المالية الاعتمادات تسيير في
فضلًا عن مجابهة مظاهر الكسب  ير  تصرّفها، تحت الموضوعة والمنظمات الجهات

 .لمال العامالمشروع، والتبذير، والتلاعب با

 . للمفتشية العامة للمالية  شأةالفرع الكا ي: 
حيم  (153-80ية بموجب المرسوم التنفيذي رقم )المشرع الجزائري المفتشية العامة للمالانشا 

 تحت السلطة المباشرة لوزير المالية تسمى رقابية توضعدة الأولى منه تحدم هيئة نصت الما
دل ع ،الجزائرتي شهدتها ال ةوالاقتصادي ةالسياسيللتطورات  ومواكبةالمفتشية العامة للمالية 

دارية اطارها القانوني بموجب عدة مراسيم لاحقة، اوجدت تنظيما جديدا لصلاحياتها وهياكلها الإ
 .على المستويين المركزي والجهوي

 الت ظيم القا و ي للمفتشية العامة للمالية. أولا:
مديرية بصيغتها الحالية، كانت المهام الرقابية مسندة لـ ' قبل تأسيس المفتشية العامة للمالية

 التفتيش المالي' باعتبارها إحدى المديريات الفرعية لوزارة المالية؛ حيم كانت تتشكل من
 .مديريتين فرعيتين: تختص الأولى بالرقابة الدائمة على الهيئات والمؤسسات العمومية

( 53-80بي متكامل إلى المرسوم التنفيذي رقم )ويعود الظهور الرسمي للمفتشية ككيان رقا
الذي تولى تحديد آليات تنظيمها وسيرها، حيم أصبحت تضطلع بمراقبة التدبير المالي 

قطاع والمحاسبي للهيئات، والتحقق من التزام الإدارات والمؤسسات العمومية والمتعاملين في ال
 .ة بينهاالخاص بالقوانين والأنظمة عند تقديم الخدمات الحاصل

 العامة المفتشية لهياكل الداخلي التنظيمي الهيكل وبضع ،(502-83) رقم المرسوم وبموجب
وتحولت المفتشية من جهاز رقابي بسيط إلى هيكل تنظيمي متكامل يضم: مديرية  للمالية؛

مراقبة المؤسسات الإدارية والمالية، مديرية مراقبة المؤسسات الاقتصادية، ومديرية مراقبة 
 61.لمؤسسات الاجتماعية والثقافية، إلى جانب إدارة لدعم الوسائل، التكوين، والتوثيقا

                                                             

 .40المرجع السابق، صدور المفتشية العامة للمالية في الرقابة على المال في الجزائر،  خديجة بن حودة،  61
 
 



    
(، عبدّل التنظيم الهيكلي للمصالح 33-92( ورقم )32-92وبصدور المراسيم التنفيذية رقم ) 63

-80أحكام المرسوم رقم )أبلغيت وبموجب ذلك الخارجية والمرتكزة للمفتشية العامة للمالية، 
د ضبط صلاحيات ( الذي أعا78-92المرسوم التنفيذي رقم )لها مقتضيات وحلت مح( 53

  .المفتشية العامة للمالية

الأحكام الواردة  معظم على أبقى الذي( 272-08) رقم التنفيذي المرسوم صدر ذلك، وعقب
( الملغى، مع إدخال بعض التعديلات التي أضافت مهام 78-92في المرسوم التنفيذي رقم )

-08ت جديدة للمفتشية العامة للمالية، وتلا ذلك صدور المرسوم التنفيذي رقم )واختصاصا
 62.( المحدد للتنظيم الهيكلي المركزي للمفتشية العامة للمالية273

 كا يا: الت ظيم المركزي والإقليمي للمفتشية العامة للمالية:

ي تحديد ف( 33-92( محل المرسوم التنفيذي رقم )273-80حلّ المرسوم التنفيذي رقم )-
دارتها الفعلية لو  زير التنظيم الهيكلي والمركزي للمفتشية؛ حيم تبسند رئاسة هذه الهياكل وا 

الجهوية المالية طبقاً للمادة الثانية منه، والذي يتولى السهر على حسن سير المصالح المركزية و 
 ".وتسيير الموارد البشرية والمادية للمفتشية

I. دقيق والتقييم: هياكل عملية الرقابة والت 
مراقبين   4على هياكل تنظيمية متخصصة يشرف عليها مهام الرقابة والتدقيق والتقييم تتوزع  

 63.تحت سلطة رئيس المفتشية وتتفرع هذه الهياكل:  لمراقبين عامين للمالية
بالإضافة الى فرق التفتيش  64.ء بعثاتمدراياتية يقودها دات عملوحك تعمل بعثات التفتيش 03
مكلفين بالتفتيش يتولون إدارة وتوجيه العمليات الرقابية، مدعومين  10راقبة ميدانية يتراسها وم

 بهياكل تبعة للدراسات والإدارة والتسيير.
 

                                                             

 .40خديجة بن حودة، دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة على المال في الجزائر، المرجع السابق، ص 62
، 10، المتعلق باستحدام المفتشية العامة للمالية، ج.ر العدد 06/09/1980المؤرخ في  08/273التنفيذي رقمالمرسوم  63

 .2008سنة 
 ، الخاص بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة المالية، مصدر سابق. 08/273من المرسوم 04المادة  64



    
64 II. .الهياكل الجهوية للمفتشية العامة 

لمفتشيات الجهوية على وضع ل( المنظم 274-80تنص المادة الثانية من المرسوم رقم )-
للمفتشية العامة للمالية في شكل 'مفتشيات جهوية' تخضع مباشرة لسلطة الهياكل الخارجية 

رئيس المفتشية. ويبحدد الاختصاص الإقليمي لكل مفتشية جهوية بقرار من الوزير المكلف 
ليمي بالمالية، مع إمكانية تكليف الوحدات العملياتية بمهام رقابية خارج نطاق اختصاصها الإق

 .عند الضرورة
تصاص الإقليمي لهذه المتفشيات بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويناط ويحدد الاخ-

بالوحدات العلمية للمتفشيات الجهوي القيام بمهام خارج الدوائر الإقليمية للمتفشيات الجهوية 
 65التابعة لها.

III. .الهيكل البشري للمفتشية العامة للمالية 
ؤسسة عمومية او خاصة سواء من حيم تعتبر الموارد البشرية عصب كل هيئة او إدارة او م-

 التنظيم او الاختصاصات والمهام المنوطة لهم ، والمفتشية العامة كمثلها من الهيئات لها
ن المتضمن القانو  (10/228رقم )تنظيم خاصة بها و يتجسد هذا التنظيم في المرسوم التنفيذي 

 لعامة.الأساسي لسلك الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية ا
رقم الخاص بالوظيفة العمومية، وحسب المرسوم  (06/03رقم )بالإضافة الى القانون 

 تعد اسلاك خاصة بالمفتشية العامة للمالية الاسلاك الاتية: (10/228)
 سلك مفتشي المالية  -
 66سلك المفتشين العاميين للمالية.-
 
 

                                                             

ة للمالي المحدد لتنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة، 06/09/2008المؤرخ في  08/274المرسوم التنفيذي رقم  65
 .2008سنة  50وصلاحياتها، ج. ر العدد 

 يحدد الخاصة بالمفتشية العامة للمالية وشروط 2010أكتوبر سنة  4المؤرخ في  10/228المرسوم التنفيذي رقم  66
 .2010اكتوبر7، الموافق ل58العدد  الالتحاق بها، ج. ر،



    
 :الوظيفي للمفتشية العامة للمالية الإطارالمطلب الكا ي:  65

المحاسبي؛ و تبمثّل المفتشية العامة للمالية الأداة الرقابية الأساسية للدولة في المجالين المالي 
حيم لا تقتصر وظيفتها على تتبع أوجه صرف الأموال العمومية فحسب، بل تمتد لحماية 

 .المال العام وتعزيز الشفافية في تسيير مختلف الهياكل الإدارية والاقتصادية
 
 لمفتشية العامة للماليةالرئيسية لصلاحيات ال: ولالفرع الا  
(، يتولى هذا الجهاز 272/08( من المرســــــــوم التنفيذي الســــــــالف ذكره )02)المســــــــتندة الى  

  .اضعة لقواعد المحاسبة العموميةل الرقابة الميدانية على التدبير الخبصفة أساسية تفعي
  والتجاري.المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي -
  .صناديق الضمان الاجتماعي المرتبطة بالمنظومة العامة والإلزامية - 
لتي تتلقى دعماً مالياً من كافة الهيئات والمؤســـــــــــــســـــــــــــات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي ا- 

 الدولة أو من الكيانات العمومية خزينة
اســـــــتغلال الموارد التي تم نظامها القانوني تتولى اســـــــتخدام و  أي مؤســـــــســـــــة عمومية أياً كان-

  .جمعها
التي تنظم حملات تضـــــــــــــــامنية او تبرعات، وتتلقى اعانات مالية من  الجمعيات والهيئات-

 ة.السلطات العمومية لدعم الأنشطة الإنسانية، الاجتماعية، العلمية، الثقافية، او الرياضي
أو تســبيق،  انة، أو قرض،إعفي شــكل ، ســواء اي شــخص معنوي يســتفيد من دعم عمومي-

أو ضـــــــــــــــمان من طرف الدولة او الجماعات المحلية او أي هيئة عمومية لدعم نشـــــــــــــــاطها 
 67وتسييرها.

بالإضـــــــافة إلى المؤســـــــســـــــات العمومية الاقتصـــــــادية التي أبخضـــــــعت لرقابتها بموجب المادة -
 (.96/09الأولى من )المرسوم التنفيذي 

                                                             

معة شمس الدين، اليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون جنائي، جاخلف الله  67
 .194، 193، ص2022، 2021العربي التبسي، تبسة، الجزائر،

 



    
مدى الامتثال للأنظمة والمعايير الحاكمة  تتمحور المهمة الجوهرية لهذا الجهاز في التحقق من  66

 02للتسيير المالي والمحاسبي المطبق على مستوى الهيئات والمصالح، استناداً لأحكام المادة 
 :من المرسوم التنفيذي المذكور آنفاً، وتشمل النطاقات التالية

د تخضع للقواع المصالح التابعة للدولة، والجماعات الإقليمية، والمنظمات والمؤسسات التي-
 المحاسبية العمومية

 . الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي-
 .العمومي الطابع ذات الفلاحية والمشاريع الاستثمارات -
الهيئات  موم شتىن أنظمتها، وعلى العتباي عن النظر بغض الاجتماعي، الضمان صناديق -

 ة والثقافية التي تخصص لها الدولة أو الجماعات المحليةوالمنظمات ذات الصبغة الاجتماعي
عانات مالية  .مساعدات وا 

 وصحتها، الحسابات، دقة مدى فحص .واستغلالها المائية الموارد تعبئة شروط في التدقيق- 
 .وانتظامها

 علقةمتال التدابير فحص .الفعلي ومقارنتها بالأهداف المسطرة مسبقاً  الإنجاز مستويات تقييم -
 .وتسييرها المالية الموارد بتعبئة

 ائلوس واستغلال استخدام أوجه من والتحقق المتاحة، الميزانياتية الاعتمادات وتسيير حوكمة-
  التسيير.

مراجعة الشروط والضوابط المنظمة لمنح واستعمال الإعانات والمساعدات المالية المقدمة -
 68.مؤسسات العموميةلصالح الجماعات الإقليمية والمنظمات وال

 
 
 
 
 
 

                                                             

ل: مز يش وليد، دور المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة في حماية وتثمين الأملاك العمومية، ملتقى وطني حو   68
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 الفرع الثاني: الصلاحيات الثانوية للمفتشية العامة للمالية: 67

يق على الر م من أن المهمة الأســــاســــية والجوهرية للمفتشــــية العامة للمالية ترتكز على التدق 
، إلا والرقابة البعدية للتســـيير المالي والمحاســـبي، وفحص أوجه اســـتخدام الموارد كما تم تبيانه

  :ن القانون يتيح لها التدخل في مجالات أخرى تهدف إلىأ

 .الميزانياتية الأنظمة أداء كفاءة تقييم-
 إلى محدد، فرعي نشاط أو لكيان موجه أو قطاعي، أو شامل ومالي اقتصادي فحص إجراء-

 المالي الطابع ذات الاســـــتشـــــارات وتقديم والتحريات، والدراســـــات، التدقيق، أعمال تنفيذ جانب
 .والمحاسبي الاقتصاديو 
 رافق العمومية من قمبل المؤســـســـات المســـتفيدة من عقودالم واســـتغلال تســـيير معايير مراجعة-

 .الامتياز، مهما كان إطارها التنظيمي
تقييم شروط وظروف تطبيق السياسات والبرامج العمومية ورصد نتائجها، وذلك عن طريق -
جراء مقارنات دتقدير مدى فاعلية وكفاءة إدارة واســــــتعما- ورية ل الوســــــائل المادية والمالية، وا 

 .بين مختلف القطاعات
كيفها وت انســـجامها حيم من ســـيما لا والتنظيمية، التشـــريعية النصـــوص مطابقة مدى دراســـة-

مع الأهداف المقررة، وتحديد مســــــــتويات الإنجاز بالمقارنة مع الخطط الموضــــــــوعة، مع تتبع 
 .69اوأسبابهطن الخلل وعوائق التسيير موا
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 تشخيص الدور الرقابي للمفتشية العامة للمالية:: لثالفرع الكا 68

تمية ادت التحولات العميقة التي شهدتها المنظومة الاقتصادية والمالية في الجزائر إلى ح
للدولة وتطوير أجهزتها الرقابية. وفي هذا السياق، كبلفت  رقابيتحديم وتطوير الأداء ال

ان مة للمالية بأدوار ومهام تقييمية وتشخيصية متعددة، حددت معالمها )المادتالمفتشية العا
 .(272-08من المرسوم التنفيذي رقم  04و 03

 :وتتمثل أبرز ملامح هذه المهمة فيما يلي
  :العمومية والسياسات المواز اتية ال ظم وتقييم فحص-

للأنشطة المختلفة، سواء كانت  ويشمل ذلك قياس كفاءة الأداء المالي والتحليل الاقتصادي
قطاعية، شمولية، أو فرعية، بالإضافة إلى مراجعة الجدوى الاقتصادية وشروط التسيير 
ة للمصالح والهيئات العمومية الحائزة على امتيازات، للتحقق من مدى اتساق النتائج المحقق

د استناداً إلى إعدامع المقاصد والغايات المسطرة في السياسات العامة؛ ويتم هذا التشخيص 
 .دراسات متخصصة وتحليلات مالية دقيقة لقياس جودة وفعالية التسيير

  رقابة:ـهمة الـم-
لتسيير المفتشية العامة للمالية وظيفة تدقيقية ورقابية صارمة تمتد لتشمل الإشراف على اتولى ت

فضلًا  ة(جماعات الإقليميت المحلية )الالمالي والمحاسبي لكافة الإدارات التابعة للدولة، والجها
اق عن المؤسسات والأجهزة التي تلتزم بضوابط وقواعد المحاسبة العمومية. كما يمتد هذا النط

 الرقابي ليتسع ويشمل الهيئات التالية
  .والصناعي التجاري الطابع ذات العمومية والمؤسسات الهيئات-

م العام والإجباري، وكافة مؤسسات الضمان الاجتماعي المنضوية تحت النظاو  صناديق-
الأجهزة والمؤسسات الناشطة في الحقلين الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من الدعم المالي 

 70 .للدولة أو مساهمات الهيئات العمومية

ركزها م طبيعة عن النظر بغض الأخرى العمومية والمؤسسات المعنوية الأشخاص كافة-
  .القانوني
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د الاختصـــــاص الرقابي للمفتشـــــية ليتناول فحص ومراجعة الحســـــابات ، يمتومن هذا المنطلق- 69

الخاصـــة بالمؤســـســـات الاقتصـــادية العمومية التي أخضـــعها المفتش للرقابة بموجب )المرســـوم 
 (. 09-96التنفيذي رقم 

دام ، تتولى المفتشــــية العامة للمالية التحقق من ســــلامة اســــتخرقابيةوفي إطار أداء وظائفها ال
 لية التي يتم تحصـــــــــــــــيلها أو جمعها من قبل الهيئات والجمعيات أياً كان نظامهاالموارد الما

القانوني، خاصـــــــــــــة تلك التي تبجمع خلال حملات التضـــــــــــــامن المبنية على ترخيص قانوني، 
ما أشار لوالتي تهدف أساساً إلى دعم الأنشطة الإنسانية، الثقافية، التربوية، والرياضية )وفقاً 

 .الدين في مؤلفه حول مكافحة الفساد(إليه الحاج علي بدر 
ولا يقتصــــر الفحص على الأجهزة الحكومية فحســــب، بل يمتد ليشــــمل أي شــــخص معنوي أو 
مؤســـــســـــة مســـــتفيدة من الإعانات والمســـــاعدات المالية الممنوحة من قبل الدولة أو الجماعات 

اشــــــــرة، المحلية أو الهيئات العمومية، ســــــــواء اتخذت هذه المســــــــاعدات شــــــــكل مســــــــاهمات مب
  .قروض، تسبيقات مالية، أو ضمانات

 حول الموارد هذه اســــــــتخدام كفاءة ومدى والمحاســــــــبي المالي التســــــــيير على الرقابة وتتمحور
  :التالية الأساسية والمحاور العناصر من والتحقق التثبت

 يقســـــــــــــــتوى فاعلية أجهزة التحقيق والتدقم وقياس الداخلية، الرقابة آليات وجودة انتظام مدى-
 .الداخلي

 .والأصول الأملاك إدارة وحوكمة والمحاسبي المالي التسيير سلامة- 
 تنفيذها مراحل ومتابعة العمومية والطلبات الصفقات إبرام مسارات مراجعة-
 .المحاسبية القيود وانتظام مصداقية، دقة، من التأكد-
 .ة المحددة سلفاً رنتها بالخطط والأهداف التنمويومقا الفعلي الإنجاز نسب قياس -
  .وتوظيفها العامة الموارد تعبئة وشروط معايير فحص-

 71.للتسيير المتاحة الوسائل استخدام سلامة من والتأكد الميزانيات، واعتماد تسيير حركة مراقبة
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جراءات عمل المفتشية العامة للمالية. 70  الفرع الكالث: قواعد وا 

من القواعد والإجراءات القانونية والعملية ( جملة 272-80حدد المرسوم التنفيذي رقم )
 .نياً الناظمة لسير مهام المفتشية العامة للمالية، بهدف تعزيز كفاءة دورها الرقابي ميدا

 أولًا: قواعد عمل المفتشية
زير تبباشر المفتشية العامة للمالية مهامها الرقابية بناءً على خطة عمل سنوية تبعرض على و 

 المصادقة عليها مطلع الشهرين الأولين من كل سنة مالية. المالية لاعتمادها و 
وتبصاغ هذه الخطة بما يتوافق مع الغايات والتوجهات الاستراتيجية المحددة، كما يمتد نطاق 
الرقابة ليشمل تحريات استثنائية خارج البرنامج السنوي بناءً على طلبات رسمية تقدمها 

 الفحص على يركز وميدانياً  فجائياً  طابعاً  الرقابية دخلاتالت وتأخذ .السلطات العليا في الدولة
 باستثناء مسبق، إخطار إلى الحاجة دون وذلك الثبوتية، والمستندات والدفاتر للوثائق المباشر
 72الاستشارات التي تقتضي ترتيبات خاصة. و  الدراسات

يدانية للمفتشية من أداء وتبلزم الهيئات والمؤسسات الخاضعة للرقابة بتمكين الفرق والوحدات الم
مهامها؛ إذ يبحظر على المسؤولين والأعوان العموميين التملص من تسليم الوثائق أو الامتناع 

ي للملفات، عن الإجابة على استفسارات المفتشين تحت ذرائع السر المهني أو الطابع السر 
 ني يعقب عليها طبقا تبر اي رفض او عرقلة لعمليات الاطلاع والمعاينة بمثابة خرق قانو ويبع

 73(.272-08من المرسوم التنفيذي رقم  06)المادة 
وفي حال كشفت المعاينات الميدانية عن وجود ثغرات أو تأخر  ير مبرر في المنظومة 

لى العون إالمحاسبية للهيئة محل الرقابة، يبوجه رئيس الوحدة التفتيشية إعذاراً كتابياً مباشراً 
 ( أيام، مع إحالة نسخة08ري لتسوية الوضعية خلال مهلة ثمانية )المعني أو المسؤول الإدا

نفيذي من المرسوم الت 07من الإعذار إلى السلطة السلمية أو الوصية لمتابعة الامتثال )المادة 
 (.272-08رقم 

                                                             

، 02، ع11مج  قاضي كمال، دور هيئات الرقابة المالية في الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الدراسات القانونية،  72
 213، ص2025(، جوان جامعة يحي فارس بالمدية )الجزائر

 .، مصدر سابق08/272المادة من المرسوم  73



    
ل القيود المحاسبية يرجع إلى حالة عجز مستمرة أو تقصير تام يجع اختلال أن تبين إذا أما 71

ق العادية مستحيلًا، فيبحرر المفتشون محضر عدم تنفيذ يبرفع إلى السلطة فحصها بالطر 
انة الوصية، والتي تلتزم بدورها بالأمر بإعادة إعداد وتحديم السجلات المحاسبية، مع الاستع

تخذة خطار المفتشية العامة للمالية بالتدابير التصحيحية المبخبرات خارجية عند الاقتضاء، وا  
 (. 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  08)المادة 

وتسري نفس هذه الأحكام الصارمة في حال الامتناع العمدي عن مسك السجلات والوثائق 
  .الإدارية والمحاسبية الإلزامية

ة أداء المهمة التفتيشية، تبخطر السلط ناءأث فادحة أخطاء أو جسيمة اختلالات أي رصد وعند
ما تببلغ السلمية فوراً لاتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الأموال والأصول العمومية، ك

يذي رقم من المرسوم التنف 20المفتشية العامة للمالية بالتدابير المطبقة في هذا الصدد )المادة 
08-272.) 

يبعد المفتشون تقريراً تقييمياً شاملًا يبرز جودة التسيير المالي  ي،الرقاب العمل اختتام وبمجرد
(. 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  21والمحاسبي ومدى نجاعة الأداء العام )المادة 

امية إلى تقويم الاختلالات، وتحسين ز جملة من التوصيات والمقترحات ال ويتضمن هذا التقرير
 .74النصوص التشريعية والتنظيمية جودة التدبير الإداري، وتفعيل

ة يببلغ مسؤولو المؤسسات الخاضعة للرقابة والسلطات الوصية بفحوى التقرير الرقابي )الماد
( لتقديم 02نحوا مهلة أقصاها شهرين )(، حيم ومب 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  22

-08سوم التنفيذي رقم من المر  23ردودهم وتوضيحاتهم بشأن الملاحظات الواردة فيه )المادة 
272.) 

ويتعين على المفتش إرسال تقرير تلخيصي يتضمن ردود المسيرين إلى السلطة الوصية،  
-08من المرسوم التنفيذي رقم  24مصحوباً بالقرارات والتدابير التصحيحية المتخذة )المادة 

272.)75 
 رقابة هي للمالية العامة المفتشية تمارسها التي الرقابة أن جلياً  يظهرومن هذا المنطلق،  

رجة الأولى إلى تقديم التوجيهات والإصلاحات بالد تهدف إداري، طابع ذات وخارجية لاحقة
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الهيكلية دون أن تحمل طابعاً إلزامياً مباشراً للهيئات المستهدفة؛ حيم تعود سلطة التنفيذ  72

 والمساءلة الإدارية إلى السلطة الوصية. 
صلاحية تحريك الدعوى العمومية مباشرة، إلا أن سلطتها تتجسد ور م أن المفتشية لا تملك 

في إلزامية إخطار الجهات القضائية المختصة فوراً عند اكتشاف وقائع أو تجاوزات جزائية 
تندرج ضمن جرائم الفساد، وهو ما يضمن تفعيل الملاحقة القضائية وحماية الاقتصاد 

 .76الوطني
  :امة للماليةكا ياً: إجراءات عمل المفتشية الع

من قصد تمكين المفتشية العامة للمالية من أداء الأدوار المنوطة بها بشكل متكامل، وبما يض
بير صون الأموال العمومية ومكافحة شتى مظاهر الفساد، أقرّ المشرّع الجزائري حزمة من التدا

ميداني. ءة أدائهم الوالضوابط التنظيمية التي تهدف إلى تيسير مهام أعوان الرقابة والرفع من كفا
  :وفي هذا السياق، يمكن تصنيف هذه الإجراءات إلى ثلاثة محاور أساسية

I.  مج السنوي للأنشطة البرنا تصميم يبمثل ي(:إعداد الخطة الس وية )البر امج الس و
الرقابية الخطوة الاستهلالية الأولى لعمل المفتشية العامة للمالية. ووفقاً لما نصت عليه 

(، فإن النطاق الرقابي للمفتشية يتحدد 272-08( من المرسوم التنفيذي رقم )13المادة )
بموجب مخطط سنوي يجري إعداده وعرضه على الوزير المكلف بالمالية خلال الشهرين 

 أو مضبوطة، مستهدفات على بناءً  البرنامج هذا ويتأسس الأولين من السنة المالية
 77.قانوناً  المؤهلة والهيئات والمؤسسات ومةالحك أعضاء عن صادرة لطلبات استجابةً 

 من مباشر بطلب السنوي الإطار هذا خارج تدقيق إجراء للمفتشية يمكن ذلك، ومع
أن صيا ة هذا المخطط تتم بالتنسيق والتشاور مع  بالذكر جديرالو  المذكورة السلطات

داخل الصلاحيات المفتشيات العامة للوزارات الأخرى، لضمان التكامل والانسجام وتفادي ت
  .الرقابية
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73 II.  أعوان شريبا عليه، والمصادقة السنوي المخطط اعتماد بمجرد التدقيق والرقابة الميدا ية 

ى أرض الواقع، سواء عبر المصالح المركزية أو من عل مهامهم للمالية العامة المفتشية
 (272-08م )خلال المفتشيات الجهوية التابعة لها. واستناداً إلى أحكام ذات المرسو 

تندات تشمل التدخلات الميدانية للمفتشية الفحص الفجائي والمعاينة المباشرة للوثائق والمس
إلى  بمرونة، يبخوّل للأعوان حق الولوج وظائفهم تأدية من تمكينهم ولأجل في مقار العمل

 كافة المقرات والمنشآت التي تديرها الإدارات والهيئات العمومية.
  :تزم المسؤولون عن هذه الجهات الخاضعة للرقابة بما يليوفي المقابل، يل

 حوزتهمب التي المالية والقيم السندات، النقدية، السيولة كافة تقديم: والقيم ا موال تسليم-
 لمفتشينل
 السجلات، جميع على الكامل الاطلاع من التفتيش جهة تمكين :والسجلات الدفاتر إتاحة-

 .قيد دون المطلوبة ستنداتوالم التبريرات، الوثائق،
 المقدمة المعلومات وطلبات الاستفسارات كافة على ودقة بوضوح الرد: الفوري التجاوب-

 إليهم
همة الرقابية البقاء في مناصبهم ووظائفهم طيلة فترة تنفيذ المب الالتزام :الإدارية الاستمرارية-

 .لضمان حسن سير العملية
ي مسؤول أو مسيّر التملص من أداء هذه الواجبات أو يبحظر على أ قما سبعلى  وتأسيسا

التذرع بالتراتب الإداري )التسلسل السلمي(، أو السر المهني، أو خصوصية الوثائق والعمليات 
 78.الخاضعة للرقابة للامتناع عن الامتثال لها

 الإرهاب مويلوت الأموال تبييض من الوقاية لآليات المحدد( 02-12) رقم الأمر تطرق 
 ة؛للمالي العامة المفتشية عن الصادرة التقارير من أخرى فئة إلى( 21 مادته في) مجابهتهماو 

 ".السرية التقارير" ضمن تبصنف حيم
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معالجة الاستعلام المالي بمجرد رصد  إلى خلية مباشرة المرفوعة التقارير تلك بها ويبقصد  74

نحة أو جناية، أو أنها موجهة أموال أو تعاملات مشبوهة، أو يبعتقد أن مصدرها ناتج عن ج
 .79لدعم الأنشطة الإرهابية و سل الأموال

 الفرع الرابع: تقييم أداء المفتشية العامة للمالية في حماية المال العام
رية إنّ الوقوف على الفعالية الحقيقية للمفتشـــــــــــــــية العامة للمالية يتطلب تجاوز المقاربة النظ

رســـــة. رحلة تقييم أدائها الميداني والعملي في بيئة الممالنصـــــوصـــــها القانونية، والانتقال إلى م
ويهدف هذا التقييم إلى رصــــد مدى نجاعة هذا الجهاز في صــــون الأموال العمومية ومكافحة 
التجاوزات المالية، وذلك من خلال قراءة موضـــــوعية متوازنة تبدأ بتســـــليط الضـــــوء على أبرز 

من  بل الانتقال إلى رصــــد النقائص التي قد تحدالمكتســــبات والنتائج الإيجابية التي حققتها، ق
 :فاعليتها، وهو ما يمكن تفصيله على النحو الآتي

 ايجابيات الدور الرقابي للمفتشية العامة للماليةأولا: 
تتجلى حققت المفتشية العامة للمالية حزمة من النتائج الإيجابية التي كرسها الواقع العملي، و 

 :أبرز هذه المظاهر فيما يلي
I. لرقابية ااً ريادياً ضمن المنظومة موقع المفتشية تتبوأ :الدائمة الاستراتيجية المكا ة

المعنية بحماية الأموال العمومية في الجزائر؛ إذ حافظت على دورها كركيزة أساسية 
 ا.نيات القرن الماضي وحتى يومنا هذفي مجال الرقابة البعدية المستمرة منذ ثماني

II. تمام باه للمفتشية القانونية المنظومة تحظى: المستمر شريعيالت والإصلاح الدعم
متواصل من قمبل السلطات العليا، وعبر سلسلة من التعديلات الهيكلية والوظيفية، جرى 
تحديم آليات عملها لضمان مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتحولات الشاملة التي 

 80 .تشهدها البلاد

III. كافة  لتشمل للمفتشية الرقابية الصلاحيات امتدت (:الرقابية ةالولاي) الرقابي ال طاق اتساع
 المالية الهيئات والمؤسسات العامة أياً كان تكييفها القانوني، بل وتوسعت لتشمل الذمم
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للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخواص الذين يستفيدون من مساهمات أو إعانات  75

 مالية من الدولة أو الجماعات المحلية. 
رة ، أحكم المشرع الجزائري رقابته على المحاسبين العموميين التابعين لوزاهذا المنطلقمن و 

ه الدفاع الوطني لمنع أي إفلات من المساءلة المالية، بخلاف التوجه الفرنسي الذي يسند هذ
 .المهمة لجهات تفتيش عسكرية مستقلة

IV. فنية دةبجو  المفتشية عن ةالصادر  التقارير تمتاز: للتقارير المرجعية والقيمة ال وعية 
ات تخصصية في الفحص والتدقيق؛ مما جعلها وثائق كفاء على لاعتمادها نظرًا عالية

  .مرجعية تسهم بفاعلية في تطوير التشريعات المالية وترشيد النفقات العامة

V. عيلتف في محورياً  دوراً  المفتشية تقارير تؤدي :المحاسبة مجلس مع الوظيفي التكامل 
مادته  في( 02-10) رقم الأمر ألزم حيم المحاسبة؛ لمجلس القضائي اصالاختص

مكرر( أي سلطة رقابية بإحالة الملفات فوراً إلى المجلس في حال اكتشاف  57)
ة تجاوزات أو مخالفات تستدعي المساءلة القضائية، مما يتيح اتخاذ التدابير القانوني

 ت.ك المخالفاموظفين الضالعين في تلاللازمة ضد الأعوان وال

مخالفات أو وقائع من شأنها أن تبرر تطبيق الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة 
المنصـــــوص عنها في هذا الأمر فإنه يرســـــل فوراً إلى مجلس المحاســـــبة تقرير أو عند 
الاقتضــاء ملخص من تقرير أو محضــر تدقيق ويخضــع مجلس المحاســبة إذا اقتضــى 

ت القضـــــــــائية الخاصـــــــــة بإقحام مســـــــــؤولية الأعوان الأمر ملف القضـــــــــية إلى الإجراءا
 81."المتابعين

لمزايا إن تعداد ا :الســــلبيات وال قائص المســــجلة عل  عمل المفتشــــية العامة للمالية ثانيا:
والإيجابيات الســـــــــالف ذكرها لا يعني عدم وجود نقائص أو ســـــــــلبيات بالنســـــــــبة للدور الرقابي 

 :نسجل الملاحظات التاليةللمفتشية العامة للمالية وفي هذا الإطار 
I. تواجه المفتشـــية قيداً بنيوياً يؤثر من حيث اســتقلالية جهاز المفتشــية العامة للمالية :

شــرافه  على حيادها التام، ويتمثل في تبعيتها العضــوية المباشــرة لســلطة وزير المالية وا 
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ــاتيــة عنــد أد 76 اء الفعلي عليهــا، ممــا يقلص من هــامش اســـــــــــــــتقلاليتهــا الوظيفيــة والعملي

 .مهامها
II. إلى ليمتد للمفتشـــــــية الرقابي النطاق في الكبير التوســـــــع أدى: تدخلها مجال حيث من 

 مع الأفقي الاتســــاع هذا يتناقض حيم عكســــية؛ نتائج إلى عديدة ومؤســــســــات هيئات
 المســــــــتوى على مفتشــــــــاً  60 يتجاوز لا) للمفتشــــــــين البشــــــــري التعداد في الحاد النقص

تغطية الشـــاملة ويســـمح لبعض المحاســـبين والمســـيرين لوطني(، وهو ما يحول دون الا
 .بالإفلات من الرقابة

III. الفجائية، للرقابة النظرية الأهمية من الر م على :عملها وطريقة أســــــــلوب حيث من 
 ينالمســــير  يمنح" الســــنوي البرنامج" في مســــبقاً  المســــتهدفة الهيئات إدراج إلزامية أن إلا
خفاكا وقتاً   ش. ء الاختلالات المحاسبية قبل وصول لجان التفتيفياً لتسوية وضعياتهم وا 

علاوة على ذلك، تفتقر المفتشــية لســلطة توقيع الجزاءات، ويقتصــر دورها على إرســال 
تقارير للجهات الســـــــــــــــلمية دون امتلاك الحق القانوني في الإخطار المباشـــــــــــــــر للنيابة 

حها يلًا تشـــــــريعياً يمنالعامة عند معاينة جرائم تبديد المال العام، وهو ما يســـــــتدعي تعد
  ة.صلاحية تحريك الدعوى العمومي

IV. ية الرقابية التقارير تواجه: لتقاريرها القا و ية القيمة حيث من  في تراجعاً  للمفتشـــــــــــــــ
 :أسباب لعدة الميدانية فعاليتها

 المعنية  الجهات التزام مدى تعقب من المفتشـــــــــــــــية تمكن التي التنفيذية الآليات  ياب
 82 .حيم تظل سلطة المتابعة حكراً على وزير المالية بتطبيق التوصيات،

 المؤســـســـاتو  للهيئات ومكتوب حصـــري تحديد من( 272-08) الحالي المرســـوم خلو 
 ظل في الوضــــــــــــع عليه كان ما بخلاف الســــــــــــنوية، التقارير باســــــــــــتلام قانوناً  المخولة
 (.53-80) السابق المرسوم

  لعلن، مما يحجب الشفافية في تسيير ير السنوي وعدم نشره لالتقر  على السرية فرض
 .الأموال العمومية ويضعف أثر الردع العام

                                                             

 1871-1186،المرجع السابق، ص  مالية في حماية العام من الفسادلعامة للدور المفتشية اغداوية رشيد،  82

 



    
77 V. التوازن في حاد خلل عن الإحصائي الواقع يكشف :الجهوية هياكلها ت ظيم حيث من 

 ولاية 58 عبر التفتيش على لةشــــــراف فقط جهوية مفتشــــــيات 10 تتوفر إذ الإقليمي؛
اً، ومع مراعــاة العجز الفــادح في عــدد ولايــات تقريبــ 6احــدة لكــل و  مفتشـــــــــــــــيــة بمعــدل

 .المفتشين، ينعكس هذا الضغط الجغرافي سلباً على سرعة وجودة الأداء الرقابي
VI. يغتص :للمالية العامة المفتشية لعمل ال اظمة القا و ية ال صوص صياغة حيث من 

ها الإلزامية؛ حيم تكرر صرامت من أضعفت مفرطة لغوية بمرونة التنفيذية المراسم
، من 18، 10، 5، 4، 2ستخدام صيغة الجواز في عبارة "يمكن للمفتشية" في المواد ا

  .(، مما يجرد تلك النصوص القانونية من قوتها الآمرة272-08المرسوم )

VII. التابعة التفتيش ومصالح للمالية العامة المفتشية مصالح بين الت سيق حيث من 
يق ملموساً في قنوات الاتصال والتنس يسجل الواقع العملي ضعفاً  ية:الوزار  للقطاعات

نظري الميداني بين المفتشية العامة للمالية ومفتشيات القطاعات الأخرى، ور م الوجود ال
للجان التنسيق الوزارية المشتركة، إلا أن دورها يظل معطلًا و ير مفعّل على أرض 

 .الواقع
VIII. ة عدم الممارسة الميداني: تظهر فين بالرقابة والتفتيشالمكل ا عوان كفاءة حيث من

قنية كفاية التخصصات العلمية الحالية المطلوبة للتوظيف لمجابهة العمليات المالية والت
المعقدة )مثل تدقيق مشاريع المنشآت الكبرى، وهندسة الطرق والجسور، وتقييم 

 السياسات العامة، والأنظمة الرقمية للضرائب والخزينة(. 
المشرع مراجعة شروط الالتحاق بأسلاك التفتيش وفتحها هذا القصور الفني يتطلب من 

 83.على كفاءات تقنية وهندسية لضمان مصداقية التقارير وعمقها
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 مجلس المحاسبةالمبحث الكا ي:  78

ساسية يعد مجلس المحاسبة الهيئة العليا للرقابة البعدية على الأموال العمومية ويمثل ركيزة أ
لمجلس اة من سوء التسيير والفساد، ولا يمكن الإحاطة بدور هذا في حماية الهياكل المالية للدول

ه دون البدء بتحديد طبيعته القانونية وهيكله الذي يقوم عليه وصولا الى فهم كيفية ممارست
ني لمهامه وصلاحياته المختلفة، وبناءا على ذلك سنقوم في هذا المبحم بدراسة النظام القانو 

  المطلب الاوب والتفصيل في صلاحياته في المطلب الثاني.والتنظيمي لمجلس المحاسبة في 
 :مجلس المحاسبةالت ظيمي ل الإطارالمطلب ا ول: 

يتطلب الالمام بمجلس المحاسبة كمؤسسة رقابية ضبط المفاهيم الأساسية المرتبطة بمركزه 
ي نية التالقانوني والاسس التي يقوم عليها تسييره فمن خلال تحديد ماهيته والقواعد القانو 

تحكمه تبرز لنا خصوصية هذه الهيئة التي تجمع بين العمل الإداري والعمل القضائي، 
وسنحاول من خلال هذا المطلب تسليط الضوء على تعريف مجلس المحاسبة وطبيعته مع 

قليمية تضمن سيره بانتظامتبيان هيكله التنظيمي وما يضمه من أجهزة و رف مر   .كزية وا 
  مجلس المحاسبةم مفهو الفرع ا ول: 

ي يحتل مجلس المحاسبة مكانة جوهرية كأعلى هيئة رقابية بعدية على الأموال العمومية ف
 المنظومة المؤسساتية. 

ط ولةحاطة الشاملة بطبيعة هذا الجهاز التشريعي، تستدعي الدراسة المنهجية البدء بضب
ها د التي يسعى إلى تحقيقكينونته وهويته القانونية، ومن ثمّ استعراض الغايات والمقاص

 لضمان شفافية التسيير المالي. 
ى وعليه، فإننا سنعمد في هذا الفرع إلى توضيح مفهوم مجلس المحاسبة، قبل الانتقال إل

 ":تبيان أبرز أهدافه، وذلك وفقاً للآتي

 

 

 



    
 مفهوم مجلس المحاسبة:- 79

لمنوط بها لهيئة العليا المستقلة ايبعد مجلس المحاسبة في المنظومة التشريعية الجزائرية بمثابة ا
نة مراجعة وتدقيق الأموال العامة، حيم يمثل الركيزة الأساسية لحماية الأصول الوطنية وصيا

 الهياكل المالية للدولة ضد شتى مظاهر الانحراف الإداري أو سوء التسيير. 
يجية ون أداة استراتولا ينحصر دور هذا المجلس في الجوانب الإجرائية التقليدية، بل يمتد ليك

 .لضمان الشفافية وتوطيد الحوكمة الراشدة في تسيير الشأن المالي العام
 تعديل من 190 المادة عبر وتحديداً  الجزائري، الدستور بموجب الرقابي الكيان هذا تأسس
املة على كل من أموال الدولة، والجماعات المحلية، ش بعدية رقابة ليمارس ،1976 عام

 .والمرافق ذات الطابع العموميوالمؤسسات 
إن الهدف الأسمى الذي يصبو إليه المجلس يتجسد في ترقية جودة الأداء المالي، وتعزيز 

 84،ةءلة على كافة المستويات التسييريالنزاهة الإدارية، وتفعيل آليات المحاسبة والمسا
داري يضمن  والرساميل التجارية المملوكة للدولة، حيم يتمتع المجلس باختصاص قضائي وا 

له حيزاً مطلقاً من الاستقلالية في أداء المهام الموكلة إليه تكريساً لمبادئ الموضوعية، والحياد، 
رساء قواعد الشفافية في  والفعالية، بالإضافة إلى دوره المحوري في ترقية الحوكمة الرشيدة وا 

يداع الحسابات، خضوعاً لأحكام وقواعد ا   85.لمحاسبة العموميةإدارة الأموال العمومية وا 
بناءً على ما تقدّم، يشكّل هذا الجهاز الدعامة الجوهرية في هيكل الرقابة التابع للدولة، بالنظر  

إلى حجم المهام الحيوية الملقاة على كاهله، والتي تقتضي تسيير خطط عمل دقيقة ومدروسة، 
 طلقة في إطار الصلاحياتوتكاملًا ممتداً مع الهيئات المعاونة، مع كفالة استقلاليته الم
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الممنوحة له، وتيسير نفاذه إلى شتى البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامه، وذلك بغرض  80

 .86تحصين المال العام وتأمين تسييره على النحو الأمثل

، يتجسد دور المجلس كجهة وطنية مستقلة تتولى التدقيق المالي اللاحق من هذا المنطلقو 
يم تنفرد هذه المؤسسة بالاستقلال الإداري والمالي مع التزامها بالضوابط بتفويض دستوري، ح

الحسابية العمومية؛ وبذلك يعد مجلس المحاسبة آلية وطنية فاعلة في مجابهة شتى صور 
الجرائم المالية داخل الجزائر، وقد شهد مساره جملة من التحولات المتلاحقة التي آلت في 

ذه وتوسيع نطاق اختصاصاته الرقابية على كافة الأصعدة نهاية المطاف إلى تعزيز نفو 
87..والملفات المتعلقة بالمال العام

 

 :اهداف مجلس المحاسبةأولا: 
ية يسعى مجلس المحاسبة من خلال وظائفه الرقابية المتنوعة إلى ترسيخ مبادئ الجودة والفعال

ة على شتى الهيئات، في آليات إدارة الأموال العمومية وتسييرها، مع فرض رقابة صارم
والجماعات المحلية، والمؤسسات المستفيدة من هذه الموارد المادية. ويهدف هذا المسعى 

نجاز مشاريعها التنموية بك فاءة الردعي والوقائي إلى تحفيز تلك الجهات على تقديم خدماتها وا 
 ةومحفز  سليمة ةإداري عمل بيئة إرساء إلى المجلس يطمح كما .عالية وفق المعايير المطلوبة

 أو الإسراف مظاهر من الميزانيات وتحمي العامة، التشريعية بالقواعد التام الالتزام تضمن
 .الاستغلال سوء أو التبذير
مستدامة تهدف إلى عصرنة  استراتيجيةمنطلق، يتبنى مجلس المحاسبة رؤية ال هذا ومن

ي تطوير ة الهيئة المرجعية الرائدة فأساليب إدارته المستقبلية وجعلها أكثر مرونة، ليكون بمثاب
 في عليها المنصوص القانونية الأحكام على وتأسيساً  .وحوكمة قطاع المالية العامة في البلاد

يهدف هذا  المتعلق بمجلس المحاسبة (95/20)من الأمر رقم  86، و72، 71 ،69 المواد
 :الجهاز إلى تحقيق الغايات الأساسية التالية

                                                             

، مذكرة ماجستير، تخصص التنظيم والسياسات 2012، 1999باديس بوسعيود، مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر  86
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لالتزام الفعلي بالتشريعات المالية والأحكام الميزانياتية، والتحقق من مشروعية مراقبة مدى ا - 81

المعاملات وصحة مبررات الإيرادات والمصروفات والتعاقدات المرتبطة بها، فضلاً عن فحص 
 88 .سلامة الحسابات الخاصة بأملاك الدولة والجماعات المحلية

 عند الجور أو التعسف عدم وضمان القانونية بالنصوص التنفيذية السلطة تقيد من التثبت-
  .ة حصيلة ما تم تحصيله من عوائد ومداخيلومراجع والرسوم، الضرائب فرض

  .العامة الميزانية تنفيذ مراحل خلال المقترفة المالية والخروقات التجاوزات وتحديد رصد-

 العمومية لأموالا في للتصرف وجاهزيتها الإدارية الوحدات وأهلية كفاءة مدى تقييم-
     .واستغلالها

ضوح الدورية بما يضمن إضفاء الشفافية والو  حساباتهم بتقديم المحاسبين التزام من لتحققا-
 .على مسار تسيير المالية العامة

 من الممنوحة السجلات توافق مدى بشأن إليها المتوصل بالنتائج المعنية الجهات إحاطة-
  .المرصودة النفقات مقابل في فعلياً  ققةالمح المداخيل حجم مع الدولة

الخاضعة للرقابة، وصيا ة مقترحات وتوصيات  المؤسسات لأداء ونهائي شامل تقويم إجراء-
 .عملية تكفل تحسين الحوكمة والتسيير الفعال لميزانية الدولة وأموالها

 خلو بوتث حال في العمومي المحاسب ذمة بإبراء تقضي نهائية وقرارات أحكام إصدار-
 .فحصها بعد مالية أو ميزانياتية مخالفات أي من تسييره

 المسؤولية المدنية والمالية الشخصية للمحاسب العمومي عقب انتهاء مستوى وتعيين تحديد-
مهامه، في حال ثبوت ارتكابه لتجاوزات تخص الموارد والأموال، ما لم يثبت تأثره بظروف 

 .مسؤوليةالقوة القاهرة كسبب لةعفاء من ال
والتبرعات التي  الذاتية الموارد عبر تمويلها تم والتي المصروفة النفقات مواءمة مدى مراجعة-

هداف والجهات التي تتلقاها الهيئات لدعم القضايا الإنسانية، والتأكد من مطابقتها التامة للأ
 89.جبمعت من أجله

                                                             

يتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة  1995ماي  18الموافق ل 1415ذي الحجة عا 19المؤرخ في  20/95الامر رقم 88
 1995ماي  24، الصادر بتاريخ39الرسمية، العدد

لباحم امسعود راضية، دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من الفساد المالي في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ  89
 269، ص2018، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 11للدراسات القانونية والسياسية، ع
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داء وظائفه الدستورية إلى حزمة من المبادئ الجوهرية ويستند مجلس المحاسبة في أ 
  :التي تشكل ركيزته القيمية والمؤسساتية، وتتمثل في الآتي

I. بالنظر إلى موقع مجلس المحاسبة كأعلى سلطة: المؤسساتية والسيادة الاستقلالية 
بط معنية بالرقابة البعدية على الأموال العامة، فإنه يحوز حرية مطلقة في صيا ة وض
في برامجه الرقابية السنوية دون إملاءات خارجية. كما أنه يتمتع بصلاحيات كاملة 

خلية الدا ن التدخل في القرارات التسييربنفسه تماماً ع بتعدالتحري وتوقيع الجزاءات، وي
  .للمؤسسات والجهات الخاضعة لرقابته ضماناً لحياد العملية الرقابية

II. بضمان متكاملة جودة منظومة عبر المجلس يلتزم: ا دلة عل  القائمة الموضوعية 
 يستند حيم بحتة، موضوعية معايير على بناءً  الرقابية وأعماله تقاريره نتائج صيا ة

عيداً باته إلى القرائن المادية والإثباتات الملموسة والوثائق الدامغة، وخلاص أحكامه في
 .عن التخمينات أو الاستنتاجات  ير المؤسسة

III. الحياد قيم وتعزيز  رس على صارم بشكل المجلس يحرص :التام والحياد التجرد 
ية الرقاب أعمالهم حماية بهدف وذلك مهامهم؛ أداء أثناء ومحققيه قبضاته لدى المطلق

من أي تحيزات ناتجة عن مواقف شخصية مسبقة، أو ميولات سياسية، أو مصالح 
  .نفعية خاصة، بما يضمن نزاهة المخرجات الرقابية

IV. والتدبير المحاسبة بآليات الإلمام على المجلس دور يقتصر لا :المعرفي والتميز الكفاءة 
الدائم لكافة القوانين و  الشامل الاستيعاب ليشمل يمتد بل العام، القطاع في المالي

 90والتشريعات السارية المنظمة للجهات الخاضعة لرقابته. 
بيق أحدم المنهجيات والمعايير ، يسعى المجلس بانتظام إلى تطسياقوفي هذا ال

وسع المهنية الدولية، وتطوير مهارات كوادره واكتساب معارف وتقنيات حديثة تتيح له الت
 .في مجالات رقابية مستحدثة ومعقدة

                                                             

، المرجع السابقالمالي في التشريع الجزائري،  دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من الفسادمسعود راضية،  90
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83 V. تعكس واقعية صورة تقديم إلى دائماً  المحاسبة مجلس يتطلع: ا خلاقي والالتزام المه ية 

 المعايير لأرقى وفقاً  مهامه بممارسة التام التزامه خلال من به، المنوط الدور حقيقة بدقة
 علاقات وبناء تواصل قنوات تكريس مع المهنة، وأخلاقيات السلوك وقواعد الاحترافية
 91.جابية ومتوازنة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابته وتفتيشهإي وظيفية

 لهيئات الخاضعة لرقابة المجلس ا: كالكا
ية لكافة عمومال الأموال رقابة في شاملاً  اختصاصاً  للمجلس( 02-10 رقم لأمرا) يمنح-

لتي الهيئات العمومية باستثناء بنك الجزائر باختلاف أنواعها بما فيها المؤسسات المختلطة ا
تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية جزءاً من رأس مالها 

 ختصاص الرقابي لمجلس المحاسبة بالشمولية والاتساع، إذ يمتد سلطانهتميز الاالاجتماعي، 
مومية. الرقابي ليشمل طيفاً واسعاً من الهيئات والمؤسسات التي تدير أو تستفيد من الأموال الع

 :ويمكن تصنيف هذه الجهات إلى عدة محاور رئيسية
I. البلديات، لتابعة للدولة، و : ويشمل ذلك المصالح االمرافق والإدارات المركزية والمحلية

  .والولايات، والمؤسسات العمومية الإدارية كافة

II. اريالتج العام للقطاع التابعة والمنشآت الشركات كافة :العامة الاقتصادية المؤسسات 
ت المحلية حصة مسيطرة أو الجماعا أو الدولة فيها تملك التي تلك أو والصناعي،

  .مساهمة في رأس مالها

III. أو إعانات تتلقى التي والجمعيات المرافق: المالي الدعم من المستفيدة الهيئات 
 من للتأكد القانونية، طبيعتها عن النظر بغض العمومية، الخزينة من مالية مساهمات

  .لها المحددة للأ راض الموارد تلك توجيه

IV. المنظومات التي تدير التضامن الوطني ا  الاجتماعيوالرف الضمان ص اديق :
 92.مان الاجتماعي وتعتمد على اشتراكات أو تمويلات عامةوالض
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سسات نتائج استعمال المساعدات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤ - 84

 جبائيهالعمومية أو كل هيئة أخرى لاسيما في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه 
  .مهما يكن المستفيد منها

 تي تجمعها الهيئات التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعماستعمال الموارد ال-
لتضامن القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية والثقافية وذلك بمناسبة حملات ا

 .على الصعيد الوطني

 ال ظام القا و ي لمجلس المحاسبة:  يكاالالفرع 
اقبة ر بمحطات تشريعية وتعديلات تنظيمية متعمرّ النظام القانوني لمجلس المحاسبة في الجزائ

هيئة واكبت التحولات السياسية والاقتصادية للبلاد، حيم يعود الجَذر التأسيسي الأول لهذه ال
 1976من دستور  190؛ إذ نصت المادة 1976الرقابية العليا إلى الوثيقة الدستورية لسنة 

تدقيق والرقابة اللاحقة والبعدية على صراحةً على إيجاد مؤسسة رقابية متخصصة تبعنى بال
تلف كافة النفقات والموارد العمومية العائدة لكل من أجهزة الدولة، والمجموعات المحلية بمخ

. مستوياتها، والحزب، والجهات الإقليمية، والمؤسسات ذات الطابع الاشتراكي بجميع أشكالها
علية لي والميداني للمجلس وممارسته الفور م هذا الإقرار الدستوري المبكر، فإن التجسيد الفع

ز بالدرجة ، والذي رك01-80لصلاحياته لم تترسخ على أرض الواقع إلا بصدور القانون رقم 
ة الرقابة على كافة الأولى على تحديد الطبيعة الوظيفية والرقابية للمجلس لضمان شمولي

 الأموال. 
، حيم أولى المشرع الجزائري عناية 05-80تعزيز مكانة المجلس بصدور القانون رقم لذلك و 

بالغة له عبر إضفاء "الصفة القضائية" على أعماله، فقد قضت المادة الثالثة منه بوضع 
مجلس المحاسبة تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، واصفةً إياه بأنه هيئة تملك 

دارية(، وهو ما منح المجلس في ظل القانون دوراً  05-80رقم  صلاحيات مزدوجة )قضائية وا 
 93محورياً واسع النطاق مكّن أعضاءه من ممارسة مهامهم بصفة القضاة. 

                                                             

ه، تخصص جدي وفاء، رقابة الأجهزة المالية والقضائية على الأموال العمومية في القانون الجزائري، أطروحة دكتورا  93
 .240، ص2018-2017علوم قانونية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر،

 



    
، حيم 1989هذا التأصيل القضائي حظي بالدعم والتأكيد لاحقاً في التعديل الدستوري لسنة  85

أخرة منه على طبيعة المجلس الرقابية، مؤكدةً تكليفه بالرقابة البعدية والمت 160نصت المادة 
 .موال التابعة للدولة، والجماعات الإقليمية، والمرافق ذات الطابع العموميعلى الأ

 حيم ،32-90 رقم القانون صدور مع ومرحلياً  لافتاً  تراجعاً  شهد القضائي المسار هذا أن إلا
القضائية وتقليص هوامش  وصفته توصيفه من المحاسبة مجلس تجريد حينها المشرع قرر

استبعاد المؤسسات والمرافق العمومية ذات الصبغة الصناعية تدخله وصلاحياته؛ إذ تم 
رد والتجارية من دائرة اختصاصه الرقابي، مقتصراً بموجب المادة الأولى منه على اعتباره مج

لأحكام هيئة وطنية مستقلة تتولى الرقابة المالية البعدية بناءً على تفويض من الدولة ووفقاً ل
 ".مؤقتاً من أدواته الزجرية والقضائيةالدستورية، مما أفرغ المجلس 

 ولم يســـتمر هذا الوضـــع طويلًا، إذ ســـرعان ما تدارك المشـــرع هذا الفراغ بصـــدور الأمر رقم  
اد للمجلس اعتباره ومكانته القضـــــــــائية الســـــــــابقة بل ووســـــــــع من مجالات ، والذي أع95-20

مؤســــــــــســــــــــة تتمتع إشــــــــــرافه، حيم نصــــــــــت المادة الثالثة منه على أن مجلس المحاســــــــــبة يعد 
 باختصاص إداري وقضائي متكامل في آن واحد أثناء أداء المهام المنوطة به. 

ليتوج هذا المســـــــــار ويمنحه الحصـــــــــانة الدســـــــــتورية  1996وقد جاء التعديل الدســـــــــتوري لعام 
مركز مجلس المحاســــــبة بوصــــــفه هيئة  1996من دســــــتور  170اللازمة، حيم ثبتت المادة 
 ابة البعدية على الأموال العامة.قضائية مستقلة تتولى الرق

وبناءً على هذه الصفة القضائية الراسخة، أصبح المجلس يملك سلطة التحقيق والتدقيق في  
ظروف وشـــــــروط اســـــــتخدام الهيئات المختلفة للموارد المالية والوســـــــائل المادية التابعة للقطاع 

دارتها  العام والتي تقع ضــمن نطاق اختصــاصــه القانوني، كما يتولى تقييم أســاليب تســييرها وا 
والتحقق من مدى مطابقة عملياتها المالية والمحاســــــبية للقوانين والأنظمة التشــــــريعية الســــــارية 

 .94المعمول بها في الدولة
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 مجلس المحاسبة: ت ظيم :كالثالفرع ال 86

د ر ان مجلس المحاسبة هيئة رقابية تتمتع بالاستقلال المالي في تسييره وتنظيمه يزود بالموا
البشرية والمالية الضرورية لعمله وتطوير نشاطاته نظرا لذلك حدد )المرسوم الرئاسي رقم 

المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس(، الهياكل الادارية  1995نوفمبر  20المؤرخ في  377/95
 والتشكيلة القضائية لمجلس المحاسبة، كما حدد الجانب البشري له.

  
 : المحاسبةلس الجا ب الهيكلي لمج :أولا  

داري؛ حيم يشرف على  رفه  فيتأل مجلس المحاسبة من تشكيلة بشرية ذات طابع قضائي وا 
المتنوعة قضاة يكتسبون الصفة القضائية، إلى جانب المصالح الإدارية والتقنية التي يتولى 

  95تشغيلها موظفون إداريون عموميون
لنظام الداخلي للمجلس الهيكلة الإجرائية ( المتعلق با377-95وقد حدد المرسوم الرئاسي رقم )

 رف ذات اختصاص وطني، 08يتكون مجلس المحاسبة من ثماني  :للغرف على النحو الآتي
 رف ذات اختصاص إقليمي، بالإضافة إلى  رفة مخصصة للانضباط في مجال 09وتسع 

دارية لا يتجاوز الميزانية والمالية. وتتفرع الغرف ذات الطابع الوطني والإقليمي إلى فروع إ
 96.فروع لكل  رفة 04 عددها أربعة

( على 02-10( المعدلة بموجب الأمر رقم )20-95من الأمر رقم ) 30نصت المادة  كما
عن  أن الغرف والفروع القضائية للمجلس تباشر الصلاحيات القضائية المنوطة بها، فضلاً 

تلالات الميزانياتية وفقاً لأحكام هذا الصلاحيات الإدارية المرتبطة بالتقييم والتحري وضبط الاخ
 97بة.القانوني لاختصاصات مجلس المحاسالأمر، وبما يتوافق مع النطاق 

 
 

  :اليوتتوزع الاختصاصات الوظيفية لغرف مجلس المحاسبة وهياكله البشرية على النحو الت
                                                             

لمجلة اعصام صبرينة، مجلس المحاسبة الية لرقابة تسيير الأموال العمومية في القانون الجزائري، مجلة دراسات وابحام   95
 .115، ص2023، جويلية 3ع  ،15علوم الإنسانية والاجتماعية، مجالعربية للأبحام والدراسات في ال

 .011-99المرجع السابق، صجرائم الفساد واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، الدين،  بدر الحاج علي 96
 1995يوليو سنة 17 المؤرخ في 20-95المتمم للأمر رقم ، المعدل و 2010اوت  26المؤرخ في  02-10الامر رقم  97

 .2010اوت  29، الصادر بتاريخ 50والمتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر، العدد



    
87 I. :ستوى تختص بمراقبة ومراجعة الحسابات وضبط التسيير المالي على م الغرفة الوط ية

الوزارات والهيئات والمرافق العمومية المركزية، بغض النظر عن طبيعة المخصصات 
المالية الموجهة لها، إلى جانب تدقيق الحسابات الختامية للمؤسسات الاقتصادية 

 .العمومية
II. يمتد حيم المحلي، النطاق في والتدقيق الرقابة بمهام تضطلع: الإقليمية الغرفة 

 البلديات) المحلية الجماعات وحسابات ميزانيات فحص ليشمل اختصاصها
ات المرافق العامة التي تتلقى إعانات مالية من هذه الجماعو  الهيئات ،وكذا(والولايات
  .الإقليمية

III. ردعي بطابع الغرفة هذه تنفرد: والمالية الميزا ية تسيير مجال في الا ضباط غرفة 
 أو بالصرف الآمرون يرتكبها التي ليةالما والتجاوزات المخالفات معالجة تتولى حيم

يع الجزاءات والغرامات الإدارية والقانونية في وتوق العموميون، والمحاسبون المسيرون
 .98ةحال إلحاق ضرر مالي مباشر بالخزينة العامة أو بأملاك الهيئات العمومي

IV. :لاثة ثيتألف هذا الجهاز الإداري الرقابي من ناظر عام يساعده من  ال ظارة العامة
 إلى ستة نظار مساعدين يمارسون مهامهم التنفيذية بمقر المجلس، فضلًا عن تعيين

  .ناظرين مساعدين على مستوى كل  رفة إقليمية

V. تبسند مخصصة، ضبط كتابة لها تابع فرع أو قضائية  رفة بكل تبلحق :الضبط كتابة 
 قمبل من المودعة والتقارير ةالثبوتي والمستندات والوثائق الموازنات استلام مسؤولية إليها

مهمة تبليغ القرارات والأحكام الصادرة  توليها جانب إلى بالصرف، والآمرين المحاسبين
 .99عن المجلس، واستقبال الطعون المرفوعة ضدها

 

 

                                                             

 المرجع السابق، دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من الفساد المالي في التشريع الجزائريود راضية، مسع 98
 .570ص
 .110-99ص ،المرجع السابقالجزائري،  الحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد واليات مكافحتها في التشريع 99

 



    
88 VI. ا قسام التق ية والمصالح الإدارية: 

ة من اسبة على مجموعكلة الإدارية لمجلس المحالهي تشتمللأقسام التقنية والمصالح الإدارية  
 :الأقسام والمديريات الفرعية، وأبرزها

 والرقابة التحليل تقنيات قسم  -
 المعلومات ومعالجة الدراسات قسم-
  والوسائل الإدارة مديرية-

 من المجلس قضاة لتمكين والتقني اللوجستي الدعم تقديم مهمة والمصالح الأقسام بهذه وتبناط
تحسين جودة التدقيق، وتسيير الشؤون المالية والإدارية الخاصة ء مهامهم التفتيشية، و أدا

المتعلق بمجلس  20/95من الأمر رقم  35)المادة بالموظفين والوسائل المادية للمجلس
 100المحاسبة المعدل والمتمم(.

، يتكون مجلس المحاسبة من تشكيلة قضائية:  التشكيلة البشرية لمجلس المحاسبةكا يا: 
  :وتضم ما يلي

I. يبسند منصب رئيس مجلس المحاسبة إلى شا له بموجب مرسوم  :رئيس مجلس المحاسبة
رئاسي يصدر عن رئيس الجمهورية، حيم يندرج المجلس تنظيماً وتسييراً تحت السلطة 

من الأمر  03)المادة  الممنوحة للرئيس الاشرافيةالمباشرة لرئيس الدولة بناءً على الصفة 
 101(. 9951سنة  48، ج ر عدد 23/95

 :وتشمل الصلاحيات والمهام المنوطة به في إطار هذه الصفة ما يلي
 يبعنىو  والرسمية، القضائية الجهات أمام الهيئة تمثيل يتولى :والدبلوماسي الرسمي التمكيل-

 أعضاء وكافة التشريعية، والسلطة الجمهورية، رئاسة مع والاتصالات الروابط وتنسيق بإدارة
 .الحكومي الجهاز

ء المجلس : يتخذ كافة الإجراءات التنظيمية الرامية إلى ترقية أدات ظيم الداخلي والتطويرال-
فضلًا  ورفع كفاءته، مع المصادقة على خطة العمل السنوية والميزانية التقديرية لنفقات الهيئة،

 .عن السهر على تفعيل بنود النظام الداخلي وتطبيقها
                                                             

 .011-99ص ،الجزائري، المرجع السابق ا في التشريعجرائم الفساد واليات مكافحته اج علي بدر الدين،الح  100
، المتضمن القانون الأساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، الجريدة 1995اوت  16 المؤرخ في 23-95الامر  101

 .1995سبتمبر3، الصادر بتاريخ 48الرسمية، العدد



    
يوزع المسؤوليات والمهام على رؤساء الغرف،  ل:العم وتقسيم البشرية الموارد إدارة- 89

ورؤساء الفروع، وقضاة مجلس المحاسبة، إلى جانب رئاسة جلسات الغرف كلما اقتضت 
من  41)المادة الحاجة، ومتابعة المسار الوظيفي والمهني لكافة قضاة ومستخدمي المجلس

  102(،1995سنة  39، ج ر عدد 20/95الأمر 

: يملك الصلاحيات القانونية التي تخول له إصدار مذكرات توجيهية رالتخطيط والتقاري-
لضبط مقترحات برامج الرقابة ومتابعة حصيلة تنفيذها، بالإضافة إلى صيا ة التقرير 

عداد التقرير التقييمي الخاص بالمشروع التمهيدي لقانون تصفية الميزانية العامة  السنوي، وا 
 103(.1995سنة  72، ج ر عدد 377/95اسي من المرسوم الرئ 3)المادة للدولة

II. يتوفر رئيس مجلس المحاسبة على جهاز ديواني يتشكل هيكلياً من رئيس  :ديوان المجلس
دارة الروابط الخارجية  ديوان ومديري دراسات. وتتركز صلاحياته الأساسية في تنسيق وا 

، علاوة على للمجلس مع الهيئات والمؤسسات العمومية على المستويين الوطني والدولي
)المادتين توليه كافة المهام الاستشارية وأعمال الدراسة المطلوبة من قمبل مجلس المحاسبة

104(.377/95من المرسوم الرئاسي  6و 5
 

III. عيّن نائب رئيس المجلس بمرسوم رئاسي بناءً على اقتراح يبقدمه  : ائب رئيس المجلس
ندة رئيس المجلس ومساعدته رئيس مجلس المحاسبة، وتتمثل وظيفته الجوهرية في مسا

في أداء مهامه ومسؤولياته. وفي حال وجود مانع قانوني أو شغور، يحق لنائب الرئيس 
 (.20/95من الأمر  42)المادة  الحلول محل أي رئيس  رفة لتولي رئاستها

IV. :يبعهد إلى الناظر العام عبء إدارة مهام النيابة العامة، حيم يتولى  ال اظر العام
القضائية لمجلس المحاسبة في شقها الرقابي للتحقق من مدى الالتزام الصلاحيات 

  .بالتشريعات والنصوص التنظيمية السارية

  :التالية النقاط في مهامه أبرز تلخيص ويمكن

                                                             

 .1995يوليو 23 بتاريخ ، الصادرة39ج.ر، العدد ،1995يوليو  17في  المؤرخ 20-95الامر   102
، الذي يحدد تنظيم ديوان رئيس مجلس المحاسبة 1995نوفمبر  20ي المؤرخ ف 377-95المرسوم الرئاسي رقم   103

 .3، المادة1995نوفمبر  22بتاريخ  ، الصادر72ج.ر، العدد وصلاحياته،
 .5.6ال مادتينالمرسوم الرئاسي، مصدر نفسه،  104



    
 القضائية والجهات المجلس بين العلاقات لضبط وصل كحلقة يعمل: القضائي الت سيق- 90

  .عنه الصادرة القضائية القرارات وتنفيذ متابعة مع الأخرى،

سيير تيتولى الإجراءات القضائية المرتبطة بمجال الانضباط في  باط المالي:والا ض الرقابة-
  .الميزانية والمالية العامة

 تزامالال بمدى المتعلقة القانونية والعقوبات الجزاءات توقيع سلطة يمتلك: العقوبات توقيع-
ادة الم) التعطيل أو والرفض، الامتناع أو التأخير، حالات في خاصة بانتظام، الحسابات بتقديم
 (.20/95من الأمر  43

V. يتم تعيين رؤساء الغرف بواسطة مرسوم رئاسي يرتكز على اقتراح رسمي  :رؤساء الغرف
يقدمه رئيس مجلس المحاسبة، ويبشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة توفر معايير الكفاءة 

  .والخبرة المهنية العالية

  :يلي فيما إليهم الموكلة والصلاحيات الوظيفية النطاقات تحددوت

 تشكيلاتهم داخل والأنشطة الأعمال وتنسيق ضبط مسؤولية يتولون :ا شغال وت سيق إدارة-
عيل الأهداف المسطرة ضمن البرنامج السنوي وضمان تف على السهر جانب إلى الإدارية،

 .تجسيدها ميدانياً 
 لها التابعة والفروع الغرف جلسات رئاسة مهمة عاتقهم على تقع :اولاتوالمد الجلسات إدارة-

 .الرسمية مداولاتها وتسيير
 تكليف إمكانية المحاسبة مجلس لرئيس المشرع خول: الاستك ائية والملفات الخاصة المهام-

من الأمر  44)المادة  المصلحة تضيهاتقرؤساء الغرف بأي مهام أو مسؤوليات إضافية أخرى 
02/95.)105

 

VI. لموكلة يتولى رؤساء الفروع مسؤولية المتابعة الميدانية للأعمال والمهام ا: رؤساء الفروع
إلى فروعهم، حيم يقع على عاتقهم الإشراف المباشر على جودة تنفيذ عمليات التحقيق 

 والتدقيق الموكلة إليهم. 

                                                             

 ،05لد الإنساني، المج للأمنبين الاستقلالية والتبعية، المجلة الجزائرية  مزيتي فاتح، مجلس المحاسبة الجزائري 105
 .274-273، ص2020الجزائر، ،، جامعة عباس لغرور، خنشلة02لعددا

 



    
 وتسيير مداولاتهاعلاوة على ذلك، يضطلع رؤساء الفروع بإدارة ورئاسة جلسات الفروع  91

 .(95/20من الأمر رقم  45الرسمية )المادة 
VII. رئاسي،  مرسوم بموجب والمحاسبين المستشارين تعيين يتم :والمحاسبون المستشارون

قابة، حيم يتم اختيارهم من بين موظفي وأعوان القطاع العام المنتسبين لأملاك التفتيش والر 
م عة ومعترفاً بها؛ ويهدف هذا التعيين إلى دعوالذين يمتلكون مؤهلات وخبرات مهنية واس

من الأمر  46ومساندة مجلس المحاسبة في مباشرة وظائفه وصلاحياته القضائية )المادة 
 (.95/20رقم 

  :الآتي ليشمل دورهم يمتد كما

 أعمالهم إنجاز في المحاسبة مجلس لقضاة والمساندة الدعم تقديم :القضائي السل  دعم-
 الرقابية

 التي والضوابط للأحكام وفقاً  الحسابات وفحص المالي التدقيق مهام ممارسة :المالي دقيقالت-
)المرسوم التنفيذي  420- 01(20/95من الأمر  45)المادة نفيذيالت المرسوم عليها نص
 106(.2001سنة  80، ج ر عدد 01-420
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .274-273، صالمرجع نفسه مجلس المحاسبة الجزائري بين الاستقلالية والتبعية،مزيتي فاتح،  106

 



    
 ة:الوظيفي لمجلس المحاسب الإطاري: المطلب الكا  92

لى لإطار المفاهيمي لمجلس المحاسبة وتحديد أهدافه، يستوجب الأمر الانتقال إيعد ضبط ا
 دراسة إطاره الوظيفي والعملي لبحم مدى نجاعته على أرض الواقع. 

ي ويتحدد هذا المسار من خلال استعراض الصلاحيات القانونية والاختصاصات الرقابية الت
ناءً على يداني في مجابهة الجرائم المالية. وبخولها له المشرع، وصولًا إلى تقييم أدائه الم

ذلك، سنقسم دراسة هذا المطلب إلى فرعين؛ نخصص الأول لبحم صلاحيات مجلس 
 المحاسبة واختصاصاته، على أن نتناول في الفرع الثاني تقييم دوره في مكافحة الفساد

 ":تيذلك وفقاً للآالمالي من خلال إبراز جوانبه الإيجابية والانتقادات الموجهة إليه، و 
  الفرع ا ول: صلاحيات مجلس المحاسبة

المتعلق بمجلس المحاسبة  (20-95)من الأمر رقم  55خوّل المشرع الجزائري بموجب المادة 
حزمة متكاملة من الاختصاصات الواسعة التي تمزج بين الصلاحيات القضائية والإدارية، مع 

ري" كأداة جوهرية لتسهيل وظائفهم الرقابية؛ منح قضاة المجلس "حق الاطلاع وسلطة التح
حيم يملك المجلس الحق المطلق في الفحص المستندي لكافة الدفاتر والسجلات المالية لتقييم 
سلامة تسيير الهيئات العمومية، مضافاً إليها سلطة المعاينة الميدانية وحق الدخول لجميع 

حية الاستماع والمساءلة لأي عون أو المحلات والمنشآت الخاضعة لرقابته، فضلًا عن صلا
موظف عمومي لاستجلاء الحقائق. وعلى الر م من تنوع هذه الصلاحيات، إلا أن الصبغة 
القضائية تظل هي النمط الأساسي والسمة الغالبة على عمل المجلس، ويتجلى ذلك عملياً في 

صدار قرارات ملزمة في مجال مراجعة حسابات المحاسبي ن العموميين، سلطته بالفصل وا 
دارية تهدف إلى تتبع الأخطاء والمخالفات الميزانياتية  بموازاة ممارسته لصلاحيات تقويمية وا 
التي يرتكبها المسيرون، مما يساهم في فرض الانضباط المالي ورفع جودة التسيير وتحقيق 

 107.الفعالية والنجاعة في إدارة الاقتصاد الوطني
 :القضائية الصلاحياتأولا: 
  :التالي الترتيب على تتم

I.  و ايداعها: الحسابات تقديمالية 
                                                             

تير، ات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال، مذكرة ماجسشويخي سامية، أهمية الاستفادة من الالي 107
 .105، ص2010،2011الجزائر، -لمسانت–تخصص تسيير المالية العامة، جامعة أبو بكر بلقايد 



    
يبلزم الإطار القانوني كافة المحاسبين العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات المركزية، وكذا   93

الجماعات المحلية، بإيداع حساباتهم التسييرية بصفة دورية لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة. 
و من السنة الموالية للميزانية المعنية كأجل أقصى لعملية يولي 30وقد حدد المشرع تاريخ 

الإيداع. وفي حال الإخلال بهذا الموعد أو التأخر في إرسال المستندات الثبوتية، يملك المجلس 
سلطة توقيع  رامات مالية ضد المحاسبين أو الآمرين بالصرف المقصرين، مع إمكانية إصدار 

 108.في آجال محددةأوامر إجبارية تلزمهم بالامتثال 
II. العموميينالمحاسبين  حسابات مراجعة: 

لا تقتصر رقابة المجلس على الجوانب الشكلية، بل تمتد إلى تقييم جودة التسيير المالي ومدى 
( 75( و)74تطابقه مع النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة، استناداً إلى ما قررته المادتان )

متمم(. وتتم عملية المراجعة والتدقيق بصفة فجائية أو المعدل وال 20-95من )الأمر رقم 
مسبقة، عبر مقرّر يتم تعيينه من قمبل رئيس الغرفة المختصة، وبمعاونة قضاة آخرين أو 
مساعدين تقنيين. ويمتلك فريق الرقابة صلاحيات كاملة في فحص كافة الوثائق، والسجلات، 

و بناءً على ميداني إلى مقر الهيئة محل الرقابة أوالمحاضر المالية والمحاسبية، سواء بالتنقل ال
وتتم عملية الفحص والمراجعة هذه إما بالتنقل إلى مستوى الهيئة محل عة، المستندات المود

الرقابة، أو داخل مقر المجلس بناءً على السجلات والوثائق المحاسبية المودعة لديه، وقد 
-95من الأمر رقم  89سبق حسب )المادة تجرى هذه العملية بصفة فجائية أو بعد تبليغ م

 109المعدل والمتمم(. 20
للمجلس كامل الحق في فحص كافة المستندات، والوثائق، وسجلات المحاسبة، والتقارير، و 

ت والمحاضر، للتحقق من صحة العمليات المالية، والتأكد من أن الأرقام المقيدة في السجلا
كنه هذه المراجعة والتدقيق من الوقوف بدقة على ومن ثم، تم، مؤيدة بالمستندات القانونية

ويفصل المجلس في مدى مسؤولية ،المركز المالي للمؤسسة أو الهيئة الخاضعة للرقابة

                                                             

سه، المرجع نف ، أهمية الاستفادة من الاليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال ،سامية شويخي 108
 .106ص
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 .1995يوليو سنة 23الصادر بتاريخ  39ج.ر، العدد



    
المحاسب العمومي )الشخصية والمالية(، حيم يقضي بالإبراء النهائي في حالة ما إذا لم  94

 تسجل ضد المحاسب أي مخالفة. 
المحاسب العمومي إذا تم تسجيل نقص مالي أو صرف نفقات  وفي المقابل، قد يدين المجلس

 ير مبررة أو  يرها من المخالفات، فيصدر حكماً بإلزامه بتسديد المبلغ لتغطية العجز 
  .الملاحظ، ويسمى هذا الإجراء بالاستحقاق

ويمكن رفع هذه المســـــــؤولية عن المحاســـــــب في حالات الســـــــرقة أو ضـــــــياع الأموال والقيم أو 
، إذا اســــــــــتطاع أن يحتج بعامل القوة القاهرة، أو أثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال المواد

المعدل  20-95من الأمر رقم  75و 74، بناءً على ما تقره )المادتان وظيفتهفي ممارســــــــــــة 
 110(.والمتمم

ن من خلال التحقق أولًا متتم عملية تدقيق الحســابات  بان"شويخي  الباحكة ساميةكما ترى 
حيح تتضمن كل العمليات المنفذة خلال السنة المالية المعينة )أي التقييد المحاسبي الصأنها 

 لهذه العمليات وأرصدتها(. 
ك ثم يتم فحص تلك العمليات بالرجوع إلى ســندات الإثبات ومختلف الوثائق المتعلقة بها، وذل

 (.يةللتأكد من شرعيتها وصحتها المالية )من الناحيتين القانونية والميزان
مبدئياً يتعلق الأمر بفحص موضوعي للحسابات والعمليات المتعلقة بها للتحقق من صحتها 
المالية والمادية، دون الاهتمام بأشخاص المحاسبين أو بالظروف والملابسات التي ميزت 

 تسييرهم. 
أما النظر في مسؤولية هؤلاء، فإنه لا يأتي إلا بعد الحكم على مدى صحة حساباتهم بصفة 
موضوعية حيم يمكن بعدئذ الربط بين ما قد يكتشف من مخالفات في هذه الحسابات ومسؤولية 

 111(.المحاسبين عنها )أو عدمها في بعض الحالات
الرقابة يتولى مجلس المحاسبة مهمة الإشراف و  :والمالية الميزا ية مجال في الا ضباط رقابة

لمؤسسات والبلديات والولايات، بالإضافة إلى اعلى طريقة إدارة وتسيير المصالح التابعة للدولة، 
 والهيئات المحلية الخاضعة للنظام المحاسبي العمومي. 
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و أوتشمل هذه الرقابة التثبت من مدى استيفاء الشروط المفروضة لإنفاق الاعتمادات المالية  95

رامها الاستفادة من المساعدات المادية الممنوحة لهذه الوحدات، وذلك بغرض التأكد من احت
 وفقاً ) الأحكام لهذه خروقات أي المجلس رصد حال وفي .التام للضوابط المحاسبية والمالية

مثل انتهاكاً صريحاً للنصوص (، والتي ت20-95الأمر رقم  من 88 المادة في المذكور للمفهوم
التشريعية والتنظيمية المسؤولة عن ضبط وتدقيق قنوات صرف الأموال العمومية أو توجيه 

وسائل المادية، وتتسبب في إلحاق ضرر بالخزينة العامة أو بأي مؤسسة عمومية أخرى؛ ال
فإن المجلس يمتلك السلطة القانونية لإقرار المسؤولية الشخصية على أي مسير، أو موظف، 

كب، أو عون يعمل في هذه المؤسسات أو المرافق الخاضعة لرقابته. وبناءً على هذا الخطأ المرت
 صلاحية توقيع عقوبات مالية ) رامات( ضد المخالفين، على ألا تتجاوز قيمتهايملك المجلس 

 89 )المادةالإجمالية الراتب السنوي الكامل الذي يتقاضاه العون المعني عند اقترافه للتجاوز
 (.20-95من الأمر 
 الإدارية الصلاحياتكا يا: 

لة فهي تراقب في نفس الوقت وهي الصلاحيات التي تتحقق من التنفيذ الجيد لميزانية الدو 
 :مشروعية وفعالية تسيير إدارات الدولة. وهي نوعين

I. رقابة  وعية التسيير Contrôle de qualité de gestion:  

تتمحور المهام الإدارية لمجلس المحاسبة بشكل أساسي حول تقييم كفاءة التسيير داخل مختلف 
تصاصه )كما جرى تبيانه أعلاه(. ويتم ذلك الأجهزة والمرافق العمومية المدرجة تحت نطاق اخ

عبر فحص آليات تسيير واستغلال الموارد المتاحة والوسائل المادية والأموال العامة، وقياس 
 Efficacité, efficience et) مستويات الفعالية، والنجاعة، والاقتصار في النفقات

économie)والوسائل المستخدمة ، بالنظر إلى المخططات المحددة والأهداف المرسومة. 
 (Contrôle de performance) "الأداء رقابة" اسم أيضاً  الرقابي النمط هذا على ويبطلق

وهو عبارة عن عملية تقويمية شاملة لمدى حيوية، ومردودية، واقتصادية إدارة الهيئات 
والمؤسسات والمرافق العامة، أو فحص جانب معين من جوانب تسييرها بالاعتماد على 

  .112مؤشرات ومعايير قياس دقيقة وثابتة
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96 II. تقييم المشاريع والبرامج والسياسات العمومية:  

يساهم مجلس المحاسبة بفعالية على الصعيدين المالي والاقتصادي في عملية تقويم وقياس 
جدوى الأنشطة، والمخططات، والبرامج، والإجراءات الإدارية التي تقرها السلطات العمومية. 

 التقييم إلى التأكد من مدى تحقيق الأهداف ذات المنفعة الوطنية الموكلة للمؤسسات ويهدف هذا
الحكومية أو المرافق العامة الخاضعة لرقابة المجلس، سواء كانت تدار بطريقة مباشرة أو  ير 

 113.مباشرة
 الصلاحيات الاستشارية كالكا: 

؛ حيم منحه المشــــــرّع يتمتع مجلس المحاســــــبة بنطاق واســــــع من الصــــــلاحيات الاســــــتشــــــارية
لمتمم( ســلطة صــريحة تتيح لرئيس الجمهورية، ورئيس المعدل وا 20-95بموجب )الأمر رقم 

المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، بالإضافة إلى الوزير الأول ورئيس الحكومة، 
 إخطار المجلس لتقديم رأيه في أي مسألة أو قضية ذات أهمية وطنية. 

 .ولى رئيس الجمهورية الاطلاع على تقرير مفصل ينتج عن هذا النظام العاموفي المقابل، يت

خلال مرحلة صــيا ة المشــاريع التمهيدية  القوانين مشــاريع ودراســة إعداد في المجلس دوران 
ها تحيل الحكومة التقارير التقييمية التي ينجز و  الســـــــــــــــنوية المتعلقة بقوانين ضـــــــــــــــبط الميزانية،

التشــريعية، على أن  إلى المؤســســة -لمعنية صــصــة للســنة المالية اوالمخ -مجلس المحاســبة 
 تبرفق هذه التقارير بالمشروع القانوني الخاص بها. 

اســـتشـــاراته بخصـــوص مشـــاريع النصـــوص م مجلس المحاســـبة بتقديم وعلاوة على ذلك، يســـاه
املة يمتلك مجلس المحاســـــــــــــــبة معرفة عميقة وشـــــــــــــــكما  .القانونية المرتبطة بالمالية العمومية

بآليات تنفيذ الميزانية، وهي خبرة اكتســـــــــــــــبها من واقع ممارســـــــــــــــته لمهامه الرقابية المتنوعة، 
وتحديداً ما يتصــــــــل بمراجعة حســــــــابات المحاســــــــبين العموميين المكلفين بصــــــــرف النفقات أو 
تحصـــيل الإيرادات. كما يتلقى المجلس كافة الحســـابات الإدارية وحســـابات التســـيير بناءً على 

 114.يداع الحسابات المفروضة قانوناً على الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميينمنظومة إ
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 فيها ترصـــــــــــــد قطاعية مذكرات بصـــــــــــــيا ة للمجلس التابعة الغرف تبكلف الســـــــــــــياق، هذا وفي 97

اتها، وذلك وفقاً للموجهات صـــــــلاحي إطار في يدخل قطاع لكل الجوهرية والمعلومات البيانات
ة ت المحددة لإعداد التقرير التقييمي الصادر عن مجلس المحاسبالمنهجية العامة أو الموجها

بعد الانتهاء من صـــــــيا ة التقرير التقييمي المتعلق ، و بشـــــــأن مشـــــــروع قانون ضـــــــبط الميزانية
ون بالمشـــــروع التمهيدي لقانون ضـــــبط الميزانية، يتم إرســـــاله إلى الحكومة مرفقاً بمشـــــروع القان

 ه إلى الهيئة التشريعية. ذاته، وتتولى الحكومة بدورها توجيه
لى جانب ذلك، يعبر مجلس المحاســــــبة عن آرائه في مشــــــاريع النصــــــوص المتعلقة بالمالية  وا 
د مســــــتنداً إلى تراكم تجاربه المكتســــــبة، كما يســــــاهم بآرائه ودراســــــاته في القضــــــايا ذات الأبعا

ك يرادات، وتدار الوطنية الحيوية، لا ســــــــــيما تلك التي تخص طرق تنفيذ النفقات، أو جباية الإ
 .الثغرات، وتطوير التدابير التشريعية والتسيير المالي

 هشــــأن من ما وكل المالي، والتدقيق التقييم آليات تفعيل في تســــهم مقترحات المجلس يقدم كما
ى عم عقلنة الإنفاق العام وترشــيده. ويعرض مجلس المحاســبة هذه الدراســات والآراء بناءً علد

 للســــــــــلطة خاضــــــــــعاً  جهازاً  وباعتباره، لبرلمان أو من الوزير الأولطلب من رئيســــــــــي  رفتي ا
حية إخطاره بأي ملف أو قضـــية تحوز أهمية صـــلا الرئيس يملك الجمهورية، لرئيس المباشـــرة

 وطنية وتدخل في اختصاصات المجلس. 
طلاع رئيس الجمهورية على كافة  وفي هذه الحالة، يتعين على المجلس إعداد تقرير شــامل وا 

اصــــــيل المحيطة بالملف. كما يلتزم مجلس المحاســــــبة بإحاطة رئيس الجمهورية علماً بأي التف
مسألة يرى أنها تكتسي أهمية خاصة، أو تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر أو  ير 

 .115مباشر، وتتطلب تدخلًا فورياً من رئيس الجمهورية
  :المحاسبة لمجلس ا خرى الصلاحياترابعا: 
 :أ بعض الهيئات إلى استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيعيمكن أن تلج

 .بالمشروع يلحق بذلك، خاص تقرير ويحرر الميزانية ضبط قانون مشروع في-
 .فيها رأيه لإبداء المحاسبة مجلس إلى تقدم المالية النصوص مشاريع جميع-
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 رؤساء الحكومة، ئيسر  الجمهورية، رئيس) المحاسبة مجلس مساعدة يطلبون الدولة مسؤولو- 98

، رؤساء الكتل البرلمانية( شريطة أن تكون الملفات لها علاقة بالمالية لمانيتينبر ال الغرفتين
 .116العمومية وأن تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية و الباً ما تكون في التحقيقات البرلمانية

 تقييم دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي:الفرع الكا ي: 
ت نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها مجلس المحاسبة كجهاز اعلى للرقابة تطلب مختلف سلطا
از الدولة مساندته في فحص الملفات ذات الطابع الوطني  ير ان الفعالية الحقيقية لهذا الجه
هم تظل رهن التقييم المستمر لأدائه الميداني، وهو ما يستدعي الوقوف على دوره الإيجابي وا

 لانتقادات الموجهة اليه في مجال مكافحة الفساد المالي.ا
  الدور الإيجابي لمجلس المحاسبةأولا: 

 إلا تتدخل لا حيم السابقة المالية الرقابة بفاعلية ليست المحاسبة مجلس رقابة أن من بالر م
 يدالبع المدى على تبرز وفعاليتها أهميتها أن إلا الإيرادات؛ وتحصــــــــــيل النفقات صــــــــــرف بعد
نما فحسب، المشروعية على تقتصر لا فهي وهي بذلك من  الملائمة، رقابة لتشمل تتعداها وا 

 .شأنها تحسين التسيير المالي للمؤسسات والهيئات العمومية
 الحســـــــاســـــــة التغطية منه يجعل أن يمكن المحاســـــــبة مجلس اختصـــــــاص مجال اتســـــــاع إن-

 حــدود في العموميــة الأموال بحمــايــة لــه يســـــــــــــــمح الــذي المــاليــة مراقبــة مجــال في والإيجــابيــة
افية في ية تقديم الحسابات وتطوير النزاهة والشفإجبار  إلى بالإضافة له، المخولة الصلاحيات

 117.تسيير الأموال العمومية
وبالتالي الوقاية من الفســـــــاد لأن هذا الجهاز يمتاز بالجدية والفعالية حيم ســـــــاهم في كشـــــــف 

تباره والتحري عنها وتوقيع الجزاء باع كمها قانون العقوبات،أخطاء التســـيير المالي التي لا يح
هيئة قضــــــائية إدارية، للحفاظ على الأموال العامة من الضــــــياع والإتلاف أو الســــــير الخاطئ 

التي تؤدي بالضــرورة إلى نمو الفســاد المالي داخل المؤســســات والهيئات العمومية من طرف و 
 .مسؤوليها والموظفين التابعين لها
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 في وخاصـــــــة المحاســـــــبة مجلس به يقوم الذي الرقابي الدور أهمية مدى ســـــــبق مما ضـــــــحويت 99

ال كشـــف وضـــبط المخالفات وجرائم الفســـاد المالي والإداري، وذلك بما له من صـــلاحيات مج
 وسلطات رقابية توسعت وفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تهدف إلى ضبط أكبر عدد

لال تعديل مهام مجلس بتقييم الرقابة الداخلية بجميع أشـــكالها من صـــور الفســـاد، وذلك من خ
ة باعتبارها أداة للوقاية من الانحرافات المالية والاختلاســـــات، وقد تم تخصـــــيص  رفة لمعالج

 .الملفات ذات العلاقة بالفساد وهي  رفة الانضباط في تسيير الميزانية المالية
 :المحاسبة لمجلس الموجهة الا تقادات ثانيا:

ســـــــــس أب  التي الأهداف إلى يصـــــــــل لم أنه إلا المجلس هذا بها يتمتع التي الصـــــــــلاحيات ر م 
لأجلها، وذلك راجع إلى واقع هذه المؤســـــــــــــــســـــــــــــــة التي لا تلعب الدور الذي ابتغته التعديلات 
ة الدســتورية التي نصــت عليه كمؤســســة عليا للرقابة، ومكافحة الفســاد وتبذير الأموال العمومي

 :داء الدور المنوط بها راجع لعدة أسباب أهمهاوعجزها عن أ
 أمام ذية وعدم تمتعه بالاســــتقلالية التامة، يعتبر عائقاً التنفي للســــلطة المحاســــبة مجلس تبعية-

أداء مهامه الرقابية بنزاهة وشـــــفافية وموضـــــوعية وحياد وهذا ينعكس على مصـــــداقية التقارير 
  .التي يعدها

همال المحاســـــــــــــبة مجلس يعدها يالت بالتقارير الاكترام عدم-  من تحتويه وما مضـــــــــــــمونها وا 
ة قواعــد ومبــادئ الرقــابــة على الأموال، وذلــك راجع تقويــ شــــــــــــــــأنهــا من وتوجيهــات ملاحظــات

بالدرجة الأولى إلى عدم فعالية الأدوات التي يمتلكها هذا المجلس، إذ أقصـــــــــــــــى ما يمكن أن 
 118.ي يتلقاه المسؤول عن المخالفةيفعله هو الحكم بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الذ

ة التقصــــــــــير، والإهمال المالي في ظاهر  من للحد ورادعة فاعلة لأدوات المجلس امتلاك عدم-
  .التسيير الإداري والانحرافات المالية

 المطروحة الفســـــاد ملفات في الفصـــــل يمكنه لا أنه إلا للمجلس القضـــــائية الصـــــلاحيات ر م-
 ذاإ التأديبية الهيئة أو جزائي، وصــــــــف له كان إذا العامة النيابة إلى الملف يحيل فهو أمامه،
  .س المحاسبة لا يملك جزاء ردعي وهذا ما يحد من فعاليتهفمجل تأديبي، وصف له كان
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 على تتوقف فهي وبالتالي إلزامية، أي لها ليس الإدارية رقابتهعقب  المجلس توصـــــــــــيات ان- 100

 . التوصيات بهذه للرقابة الخاضعة العمومية والمؤسسات الهيئات قبول مدى
بة حيم لرئيس الجمهورية أو رئيس الهيئة المحاســــــــــــــ لمجلس الاســــــــــــــتشــــــــــــــاري الدور تهميش-

البرلمانية أو رئيس الحكومة صـــــــــلاحية إخطار مجلس المحاســـــــــبة؛  مجموعةالتشـــــــــريعية أو ال
ليه إم اللجوء لإبداء رأيه حول بعض المســــائل والملفات ذات الأهمية الوطنية، لكن نادراً ما يت

و لإبداء رأيه حول هذه المســـــــــــــائل وحتى في ما يتعلق بالمشـــــــــــــاريع التمهيدية لقوانين المالية أ
 .قوانين ضبط الميزانية التي أصبحت تعرض على الهيئة التشريعية

 مجلس عنها يكشـــف التي القضـــايا متابعة عدم خلال من وذلك ،المناســـب الجزاء وجود عدم-
حقيقاته التي يقوم بها المجلس خاصـــــــــة ضـــــــــد ت جراء المنبثقة، قاريرالت خلال من المحاســـــــــبة

أصـــحاب النفوذ والمســـؤولين في الســـلطة التنفيذية أو التشـــريعية أو حتى القضـــائية في بعض 
 .الأحيان

الســــــــلطة التنفيذية على  وتأثيرة الوظيفية والعضــــــــوية، فقدان مجلس المحاســــــــبة للاســــــــتقلالي-
ابعة القضـــــــايا التي يكشـــــــف عنها المجلس لوجود مصـــــــالح قرارات المجلس والتقصـــــــير في مت

في الســــــــــــــلطة التنفيذية او  متبادلة بين المتهمين الذين يكشــــــــــــــف عنهم المجلس ومســــــــــــــؤولين
 التشريعية او حتى القضائية في بعض الأحيان.

عدم وجود ضــــمانات قانونية ومادية تمكن قضــــاة مجلس المحاســــبة من تأدية وظائفهم على -
إضـــــــافة إلى أن التمييز الحاصـــــــل بين قضـــــــاة مجلس المحاســـــــبة والقضـــــــاة  الوجه المطلوب،

العاديين يحد من الآفاق المهنية لأعضــــاء مجلس المحاســــبة ويؤثر على مســــتوى أدائهم، فهم 
ع تكوين متخصـــص مماثل لذلك الذي يخضـــيخضـــعون لقانون أســـاســـي خاص بهم ولا يتلقون 

جة كبيرة من التعقيد وتحتاج إلى قضــــــــاة له القضــــــــاة العاديون ر م أن مهمة المجلس على در 
119ذوي مهارات عالية عن طريق تكوين متخصص وفق طرق علمية ناجعة
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 الثاني خــــــــــــــلاصة الفــــــــــــصل

 نستخلص في ختام هذا الفصل أن أجهزة المتابعة الإدارية والمالية، المتمثلة في المفتشية
ام تشكل معاً حجر الزاوية وصمام الأمان لحماية المال الع العامة للمالية ومجلس المحاسبة،

وتقويم الأداء الإداري والمالي داخل مؤسسات القطاع العام في الجزائر. ويتجلى من خلال 
الدراسة تكامل وظيفي وهيكلي رفيع المستوى بين هذين الجهازين؛ فبينما تضطلع المفتشية 

يئة العليا ينفرد مجلس المحاسبة بكونه الهبينما  المتابعةبدور الرقابة الداخلية و العامة للمالية 
ة المستقلة التي تمارس رقابة خارجية بعدية، متجاوزاً الدور التقييمي التقليدي إلى ممارس

صلاحيات قضائية حقيقية تعاقب على أخطاء التسيير وتحيل التجاوزات إلى الجهات القضائية 
 الفساد. ظاهرة المختصة عند ثبوت 

ن هذا التموقع المؤسساتي المدعم بالتعديلات التشريعية الأخيرة يعكس ر بة واضحة في  وا 
 تفعيل معايير الحوكمة المالية والشفافية، مؤكداً في الوقت ذاته أن نجاعة هذه المنظومة

ونة الرقابية لا تتوقف عند حدود النصوص القانونية فحسب، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى مر 
 كية والأجهزة المتخصصة المستحدثةالتبادل المعلوماتي بين هذه الأجهزة الكلاسيالتنسيق و 

 .ريوذلك لضمان بناء جدار رقابي متماسك يسد كافة الثغرات أمام مظاهر الفساد المالي والإدا
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والتي  "امالفساد في القطاع العالمتابعة في مكافحة أجهزة  ــ"الموسومة بختاما لدراستنا هذه  103

محاولة علمية وقانونية لتشخيص ووصف البنية المؤسساتية والتدريجية للمنظومة شكلت 
 الرقابية في الجزائر. 

دارية وقد ركزنا من خلالها على أربعة أجهزة محورية تتنوع في طبيعتها القانونية ووظائفها الإ
وان الوطني شفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، و"الديوالقضائية، متمثلة في: "السلطة العليا لل

اسبية لقمع الفساد" كآليتين مستحدثتين، إلى جانب الأجهزة الكلاسيكية للمتابعة المالية والمح
 ".المتمثلة في "المفتشية العامة للمالية" و"مجلس المحاسبة

 لهذه المؤطرة ظيميةوالتن التشريعية للنصوص القانوني المضمون في الغوص خلال ومن
راسة عن جملة من النتائج، واستوجبت صيا ة مجموعة من التوصيات الد كشفت الهيئات،

 :التي نوردها على النحو الآتي
 : الدراسة  تائج: أولاً 
 بين جمعت متوازنة رقابية استراتيجية الجزائري المشرع يتبنى: الرقابية الاستراتيجية ازدواجية- 

 لنزاهةلمنح زخم دستوري لثقافة ا يةللشفاف العليا السلطة تقوده الذي ستباقيالا الوقائي البعد
ية الذي يضطلع به الديوان الوطني لقمع الفساد كذراع ضبطية قضائ وبين البعد الردعي الزجري

 .متخصصة في التحري في الجرائم المالية المعقدة
ة لمفتشيا تمثل حيم التقليدية؛ الأجهزة ةوأهمي قوة الدراسة أثبتت: الكلاسيكية الأجهزة محورية -

ة، بينما العامة للمالية الرقابة الداخلية الحيوية والمحصنة للمنظومة نيابة عن السلطة التنفيذي
 يمارس مجلس المحاسبة رقابة عليا تتجاوز التقييم التقليدي إلى توقيع العقوبات عن أخطاء

حالة الملفات الجنائية إلى العدالة   .التسيير وا 

لمال لصت الدراسة إلى أن الفعالية الحقيقية في حماية اخ: للفعالية كمعيار الوظيفي التنسيق-
دى مالعام لا ترتبط بكثرة المتدخلين أو تزايد عدد الهياكل الرقابية، بل تتوقف أساساً على 
رات الثغالتنسيق الوظيفي والتبادل المعلوماتي المرن بين هذه الأجهزة الأربعة، بما يضمن سد 

  .وتفادي أي تداخل في الصلاحيات

 

 

 

 



    
 :كا ياً: التوصيات 104

 نتقدم كفاءتها، وزيادة الأجهزة هذه أدوار تفعيل سبيل وفي نتائج، من تقدم ما على بناءً 
   :التالية بالتوصيات

 عيلوتف الأربعة، الأجهزة بين المعلوماتي والتبادل للربط ومستمرة عملية آليات إيجاد ضرورة-
  .رقمي المشترك لضمان السرعة والفعاليةال التنسيق نواتق

 دالجهو  تكرار وتفادي التحريات وتيرة تسريع في تسهم موحدة بيانات قاعدة إرساء على العمل-
  .الهيئات بين الإجراءات وازدواجية

انونية لفعلية لأعضاء هذه الهيئات، وتوفير الحماية القا والمالية العضوية الاستقلالية تعزيز-
  .التامة والمطورة للمفتشين والمحققين أثناء أداء مهامهم الرقابية

 ستباقيةالا الوقائية الرقابة إلى التقليدية البعدية الرقابة أساليب من التدريجي التحول تشجيع -
 ساد قبل حدوثهالف من للحد الحديثة

 ثةوالحدي المتطورة الأساليب لتواكب القانونية للنصوص المستمر والتحديم الدورية المراجعة-
 الرقمية المالية للجرائم
 انونية،الق المكتبة إثراء في يسهم وقانونياً  نظرياً  مرجعاً  الدراسة هذه تظل أن نأمل وختاماً،
يدة للباحثين مستقبلًا للتوسع في رصد تطور التشريعات المنظمة للوظيفة جد آفاقاً  ويفتح

 .ممان حماية حقيقية وشاملة للمال العام في القطاع العاالرقابية، وضبط آليات المتابعة لض
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 صادر:ـــــــالمأولا:  106

I. :القـــــــوانـــــــــين 

 1995يوليو ســــــــــنة  17الموافق  1416صــــــــــفر عام  19 المؤرخ في 20-95القانون رقم -
 .1995يوليو سنة 23ريخ الصادر بتا 39والمتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر، العدد

، 2006فبراير ســـــــــــــــنة 20الموافق  1427محرم عام  21 المؤرخ في 01-06القانون رقم -
 .2006مارس سنة  8الصادرة بتاريخ  15المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر، العدد

الذي  2022ماي ســـــــــنة  6الموافق ل 1443شـــــــــوال عام 5المؤرخ في  08-22القانون رقم-
ظيم للشــــــــفافية والوقاية من الفســــــــاد ومكافحته وتشــــــــكيلها وســــــــيرها، الجريدة الرســــــــمية يحدد تن

 .2022ماي 8، الصادرة بتاريخ 32للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
الذي يحدد  2022ماي  6الموافق  1443شــــــوال عام  5 المؤرخ في 08-22القانون رقم  -

لوقاية من الفســــــــاد ومكافحته وتشــــــــكيلها وســــــــيرها، الجريدة تنظيم الســــــــلطة العليا للشــــــــفافية وا
 .2022ماي 8، الصادرة بتاريخ 32الرسمية، العدد 

II. :ا وامـــــــر 

، المتضــمن القانون الأســاســي الخاص بقضــاة 1995اوت  16 المؤرخ في 23-95الامر  -
 .1995سبتمبر3، الصادر بتاريخ 48دمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية، العد

يعدل ويتمم  2010اوت  26الموافق  1431رمضان عام  16 المؤرخ في 05-10لامر ا -
، 50الوقاية من الفســـــــــــــاد ومكافحته، الجريدة الرســـــــــــــمية، العددالمتعلق ب 01-06القانون رقم 

  .2010اوت29الصادرة
 01-05،المعـــــدل والمتمم للقـــــانون رقم 2012فيفري  21 المؤرخ في 02-12الامر رقم-

ـــــل الإرهـــــاب  2005فيفري  06المؤرخ في  ـــــة من تبييض الأموال وتموي ـــــاي ـــــالوق والمتعلق ب
 .2012فيفري 26، الصادر بتاريخ 11ر العدد  ومكافحتها، ج.
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 :المراسيم الرئاسية .1
، الذي يحدد تنظيم ديوان 1995نوفمبر  20المؤرخ في  377-95المرســــــوم الرئاســــــي رقم -

، 1995نوفمبر  22، الصـــــادر بتاريخ 72ج.ر، العدد مجلس المحاســـــبة وصـــــلاحياته، رئيس
 .3المادة

، يحدد تشــــــــكيلة الديوان 2011ديســــــــمبر  8ي المؤرخ ف 426-11المرســــــــوم الرئاســــــــي رقم -
 14، الصـــــــــــــــادرة بتاريخ 68المركزي لقمع الفســـــــــــــــاد وتنظيمه وكيفيات ســـــــــــــــيره، ج.ر، العدد

 .2011ديسمبر
براير ســـــــــنة ف 7الموافق ل 1433ربيع الأول عام14المؤرخ في  64-12المرســـــــــوم الرئاســـــــــي

نظيم الســـــلطة الوطنية لمنع تالمتضـــــمن  413-06يعدل ويتمم المرســـــوم الرئاســـــي رقم2012
  .2012فبراير 12، الصادرة بتاريخ 07العدد .ر،وتشكيلها، جالفساد ومكافحته 

يتضــمن تنظيم الســلطة  ،2012ســبتمبرســنة 26مؤرخ في  364-12المرســوم الرئاســي رقم -
، 53العـــــدد ج.ر، الوطنيـــــة للوقـــــايـــــة من الفســـــــــــــــــــاد ومكـــــافحتـــــه وتشـــــــــــــــكيلتهـــــا وســـــــــــــــيرهـــــا،

 .2012سبتمبر29الموافق
 المراسيم الت فيذية: .2

يونيو ســــــــنة  7الموافق  1400رجب عام  23 المؤرخ في 53-80المرســــــــوم التنفيذي رقم  -
 تها، الجريدة الرســــــــمية،تحديم صــــــــلاحيااحدام المفتشــــــــية العامة للمالية و يتضــــــــمن  1980
 1980يونيو10الصادرة بتاريخ  ،24العدد

، المتعلق باســـــــتحدام المفتشـــــــية 06/09/1980المؤرخ في  08/273المرســـــــوم التنفيذي رقم
 .2008، سنة 10العامة للمالية، ج.ر العدد 

، المحدد لتنظيم المفتشــــــــــيات 06/09/2008المؤرخ في  08/274المرســــــــــوم التنفيذي رقم -
 .2008سنة ، 50مالية وصلاحياتها، ج. ر العدد للمفتشية العامة للالجهوية 

، يتضـــــــمن القانون الأســـــــاســـــــي 2010يناير  11في  مؤرخال 10/28المرســـــــوم التنفيذي رقم-
، 04ج.ر، العدد الخاصـــــــة بالمفتشـــــــية العامة للمالية، للأســـــــلاكالخاص بالموظفين المنتمين 

 .2010سنة 14الموافق 



    
يحدد الخاصة بالمفتشية  2010أكتوبر سنة  4المؤرخ في  10/228 المرسوم التنفيذي رقم- 108

 .2010اكتوبر7، الموافق ل58العدد  العامة للمالية وشروط الالتحاق بها، ج. ر،

 ع:ـــــراجــــــــــالم كا يا:
I. :الكـــــــــــــتـــــــــــــــــــــــب 

 يام،، دار الأ1ي التشريع الجزائري، طالحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد واليات مكافحتها ف
 .2017عمان الأردن، 

، دار بلقيس، 1محمـــد حزيط، اليـــات مكـــافحـــة جرائم الفســـــــــــــــــاد في التشـــــــــــــــريع الجزائري، ط
 .2023الجزائر،

II. قالاتـــــــــــالم: 
 ستوريالد التعديل ظل في ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة  ربي، احسن -

 .2021 سكيكدة، ،1955 اوت 20 جامعة ،01ع ،06مج أبحام، مجلة ،2020لسنة
 يف الوطنية الاستراتيجية جديد: الجزائر في الفساد معالجة دراجي، شهرزاد بوراوي، احمد -

 تللدراسا طبن مجلة ومكافحته، الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة) الفساد مكافحة
 .2023 الجزائر، ،01العدد ،06الاكاديمية،المجلد العلمية

 التشريع في فعاليتها ومدى الفساد جرائم مكافحة اليات حبيبة، قدة بسمة، بوبشطولة -
 .2021 الجزائر، ،02العدد ،08المجلد الاكاديمية، للدراسات الباحم مجلة الجزائري،

 في ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا السلطة دور خصوصية سهام، عبيد بن -
 2023 ،1،ع11مج والحريات، الحقوق مجلة ،08-22رقم القانون منظور من الفساد محاربة

 مالعلو  مجلة المالي، الفساد مكافحة في الجزائري المحاسبة مجلس فعالية مدى كتيبة، طوبال-
-بالجلفة عاشور زيان جامعة ،18 التسلسلي الرقم الخامس، المجلد والاجتماعية، القانونية
 .2020الجزائر،

 ساد،الف مكافحة لتعزيز جديدة لبنة الفساد لقمع المركزي الديوان نبيل، برماني-فاطمة عثماني-
 والنظم الدستورية المؤسسات مخبر والسياسية، القانونية والدراسات البحوم دائر مجلة

 .2018 جوان-05 ع السياسية،



    
 لفسادا من والوقاية للشفافية العليا للسلطة القانوني النظام سلخ، لمين محمد حويذق، عثمان - 109

 علومال مجلة الجزائري، التشريع على وانعكاساتها الدولية القانونية التحولات مخبر ومكافحته،
 .2023-2022 افريل الوادي، جامعة ،01العدد ،13المجلد والسياسية، القانونية

 البحوم مجلة المالية، الرقابة في ودوره المحاسبة لمجلس المفاهيمي الإطار محمد، عوية-
  .2021 الجزائر، علي، لونيسي 02البليدة جامعة ،02العد ،04المجلد والاقتصادية، القانونية

 ري،الجزائ القانون في العمومية الأموال تسيير لرقابة الية المحاسبة مجلس ينة،صبر  عصام- 
 ،والاجتماعية الإنسانية العلوم في والدراسات للأبحام العربية المجلة وابحام دراسات مجلة
  .2023 جويلية ،3 ع ،15مج
 ديميةالاكا المجلة الفساد، من العام حماية في للمالية العامة المفتشية دور رشيد،  داوية -

 .2022 الحقوق، كلية ،01الجزائر جامعة ،02العدد ،06المجلد والسياسية، القانونية للبحوم
 الدراسات مجلة ومكافحته، الفساد من الوقاية في المالية الرقابة هيئات دور كمال، قاضي--

  .2025 جوان ،(الجزائر) بالمدية فارس يحي جامعة ،02ع ،11 مج القانونية،
 اساتللدر  الباحم مجلة الفساد، لقمع المركزي الديوان نصيرة، عيسى بن -الله عبد لعويجي -

 .2021 سنة ،01باتنة جامعة ،02العدد ،08المجلد الاكاديمية،
 تدراسا العام، المال على رقابية هيئة اعلى المحاسبة مجلس الباسط، عبد محمد لطفاوي --

 ،12المجلد والاجتماعية، الإنسانية العلوم في والدراسات للأبحام العربية المجلة وابحام
 .2020 والنقل، البحري القانون مخبر تلمسان، بلقايد بكر ابي جامعة ،3العدد

 التشريع في المالي الفساد من العام المال حماية في المحاسبة مجلس دور راضية، مسعود -
 ي،التبس العربي جامعة ،11ع والسياسية، القانونية للدراسات الباحم الأستاذ مجلة الجزائري،

  .2018 الجزائر، تبسة،
 -اانموذج المحاسبة مجلس-العمومية الأموال على العليا الرقابة هيئات لعبيدي، بن مفيدة -

 ائر،الجز  عنابة، جامعة ،01العدد ،07 المجلد والاجتماعية، الإنسانية للعلوم الجزائري المجلة
2023. 

 القانون ضوء على ومكافحته الفساد من والوقاية للشفافية العليا طةالسل اسيا، ملايكية-
 .2022 عنابة، جامعة ،2العدد ،6المجلد والسياسي، القانوني الفكر مجلة ،22/08



    
 لأمنل الجزائرية المجلة والتبعية، الاستقلالية بين الجزائري المحاسبة مجلس فاتح، مزيتي - 110

 .2020الجزائر، خنشلة، لغرور، عباس جامعة ،02العدد ،05 المجلد الإنساني،
III. لرســـــــائل الجــــــــــــامعية:ا 

  الاطـــــــــــــــــروحـــــــــــات: .1
، مذكرة ماجستير، 2012، 1999ي الجزائر باديس بوسعيود، مأسسة مكافحة الفساد ف-

 .2015معمري، تيزي وزو، الجزائر،  تخصص التنظيم والسياسات العامة، جامعة مولود
توراه، حاحة عبد العالي، الاليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائري، أطروحة دك -

 .2013، 2012خيضر بسكرة، الجزائر، تخصص قانون عام، جامعة محمد

ه، شريع الجزائري، أطروحة دكتوراتخلف الله شمس الدين، اليات مكافحة جرائم الفساد في ال -
    .2022، 2021، الجزائر،تبسي، تبسةتخصص قانون جنائي، جامعة العربي ال

د و لخضر، القانون في مواجهة ظاهرة الفساد، والاعتداء على المال، أطروحة دكتوراه، -
 .2016، 2015امعة باتنة، الجزائر، تخصص قانون اعمال، ج

ري، جدي وفاء، رقابة الأجهزة المالية والقضائية على الأموال العمومية في القانون الجزائ -
أطروحة دكتوراه، تخصص علوم قانونية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

 .2018-2017الجزائر،

، تصادية في الجزائر، أطروحة دكتوراهعلي حبيش، اثار الفساد المالي على الإصلاحات الاق -
 .2014-2013، 03تخصص نقو ومالية، جامعة الجزائر 

قحيوش الوليد، اليات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص  -
 .2025، 2024القانون العام، جامعة محمد بوضياف لمسيلة،

شريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص نوري احمد، فاعلية اليات مكافحة الفساد في الت-
 .2022، 2021ائر،قانون الاعمال، جامعة  رداية، الجز 
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 شويخي سامية، أهمية الاستفادة من الاليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على -
 -لمسانت–المال، مذكرة ماجستير، تخصص تسيير المالية العامة، جامعة أبو بكر بلقايد 

 .2010،2011الجزائر،
  مذكرات الماستر: .3
بوبكر مريم، يوسفي حنان، دور الديوان المركزي لقمع الفساد في الوقاية من الفساد  -

- 2022ومكافحته، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف،
2023. 

 الوقاية من الفساد ومكافحته علىجبابرية حمزة، شغيب رميساء، السلطة العليا للشفافية و -
، قالمة، 1945ماي  8ستر، تخصص قانون اعمال، جامعة ، مذكرة ما08-22ضوء القانون 

  .2024-2023الجزائر، 
امين، النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية  زناسني محمد -حمر العين إبراهيم -

ن عام، جامعة عين تيموشنت بلحاج من الفساد ومكافحته، مذكرة ماستر، تخصص قانو 
 .2023 -2022شعيب، الجزائر، 

كرة فراحتية احمد، محجوبي لياس، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مذ-
 .2022/2023الجزائر،  ماستر، تخصص قانون اداري، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة،

 للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرةرواية قريشي، حفصة زكري، السلطة العليا -
-2022مرباح ورقلة، الجزائر، ماستر، تخصص قانون العام الاقتصادي، جامعة قاصدي

2023. 

IV. لتقيات:ـــــالم 

مزور حدة، الديوان المركزي لقمع الفســـــــاد بين الاســـــــتقلالية والتقييد، مداخلة القيت ضـــــــمن ت-
الواقع  -يجية الوطنية للوقاية من الفســـاد ومكافحته في الجزائرالملتقى الوطني حول: الاســـترات

والافاق، جامعة محمد الشرف مساعدية ) سوق اهراس(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، يوم 
 .2021فيفري 27
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 حول: مكافحة الفســاد بين تحقيق اهداف التنمية المســتدامة واســتجابةالعمومية، ملتقى وطني 
 .2021المشرع الجزائري، جامعة عمار ثليجي، الا واط، 
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  :خصالمل 117

ة يي مكافحة الفساد في القطاع العام الى أجهزة متخصصة وكلاسيكتسند صلاحية المتابعة ف
طبيق تالبحم والتحري عن جرائم الفساد المالي والإداري،  تكلف بوضع استراتيجيات الوقاية،

لمخالفات القانون لضمان النزاهة والشفافية فضلا عن قيامها بالرقابة المستمرة والتحقيق في ا
 اد الوطني.المرتكبة بغية حماية الاقتص

  :المفتاحية الكلمات
 .التحقيق-أجهزة-الفساد مكافحة-العام القطاع -المتابعة

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
118 Abstract:  

The authority to combat corruption within the public sector is  
assigned to both specialized and traditional bodies. These entities are 
tasked with establishing prevention strategies investigating  
and detecting financial and administrative corruption crimes, and  
enforing the law to ensure integrity and transparency.  
Furthermore, they conduct continuous monitoring and investigate 
committed violations, with the ultimate goal of protecting the national 
economy. 
 Keywords: 
 Follow-up  - Public Sector -Combating Corruption- Bodies – 
Investigation. 

 


